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 :ءإهدا             

  

  :                                             أهدي ثمرة عملي هذا إلى 

  .الوالدین أطال االله في عمرهما وأعانني على برهما-

  .فردا فردا "عون"وعائلة  "برنو" براهیم،وكل أفراد ، محمد،سعاد،بلقاسم: إخوتي الأعزاء-

  .كل من تمنى التوفیق لي في حیاتيسامیة، سهام، خدیجة، و : أعز الأحبة والأصدقاء-

  .إلى كل أساتذتي الأعزاء -

  

  

  

  

  

  

  



 مفهوم حق الإنتفاع                                      :الفصل الأول

  

  

  شكر وعرفان

  

  .االله وأشكره الذي أعطاني الصحة والصبر لإتمام هذا البحث احمد-

قاسم حكیم لك جمیل الشكر والعرفان على : أستاذي الفاضل المشرف الأستاذ إلى-

  .مساعدتي في عملي هذا

  .الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم وتكرمهم لمناقشة هذا العمل-

  بعید أو قریب من ساعدني من لجمیع شكري أنسى لا
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  ةـــــــمقدم         

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  أ

 

  :مقدمة 

زاویة النظر إلیها فهي تنقسم إلى حقوق  الحقوق أنواع فهي تتنوع وتختلف بإختلاف     

هذه . عامة وحقوق خاصة، وتنقسم الحقوق الخاصة إلى حقوق شخصیة وحقوق عینیة

الحقوق العینیة الاصلیة والحقوق العینیة التبعیة، : الأخیرة تنقسم بدورها إلى قسمین هما 

قتین إذ ظهرت نتیجة وهناك طائفة أخرى من الحقوق المالیة أقل أهمیة من الطائفتین الساب

التطور الثقافي والصناعي وهي الحقوق الأدبیة أوالذهنیة وتعتبر الحقوق العینیة أوسع 

  .الحقوق نطاقا عن غیرها من الحقوق

مباشرة لشخص على شيء معین تخول له إستعماله  سلطة:(فالحق العیني       

لعیني بأنه یمنح سلطات ، ویمتاز الحق ا.)والتصرف فیه تحت حمایة القانون واستغلاله

  .1أي علاقة مباشرة بین الشخص ومحل الحق.صاحب الحق على محل الحقلمباشرة 

حیث ان . وقد أشرنا سابقا إلى ان الحقوق العینیة تنقسم إلى حقوق أصلیة وأخرى تبعیة

حق أخر یتبعها وإنما توجد مقصودة  الأولى حقوق مستقلة بذاتها فلا تستند في وجودهاإلى

  .2لذاتها لما تمنحه لأصحابها من سلطة الحصول على المزایا والمنافع المالیة

بالتالي فهي عكس الحقوق التبعیة التي لا تقوم لوحدها إنما تستند في وجودها إلى حق      

                                   .4، مثل حق الرهن وحقوق الإمتیاز3شخصي أخر تقوم لضمان وتأمین الوفاء به 

أما بالنسبة للحقوق العینیة الأصلیة نجد حق الملكیة الذي یخول لصاحبه السلطات الثلاث 

 ).الإستعمال، الإستغلال، التصرف(

                                                      
1
  .391،ص2005إلى القانون،منشورات الحلبي الحقوقیة،لبنان، رمضان أبو السعود،المدخل: 

2
إسحاق ابراهیم منصور،نظریتا القانون والحق وتطبیقاتهما في القوانین الجزائریة، بدون طبعة،دیوان المطبوعات : 

    .202،ص2001الجامعیة،الجزائر،
3
  .56،ص2005،دار النجاح للكتاب،الجزائر،01ةمولود دیدان،مقرر وحدتي المدخل للعلوم القانونیة ونظریة الحق، الطبع: 

4
  .142،ص1993،دار الثقافة،عمان،01عبد القادر فار،المدخل لدراسة العلوم القانونیة،الطبعة: 
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  ب
 

حق الملكیة أوسع الحقوق العینیة نطاقا،لأن الشخص صاحب حق الملكیة سواء  ویعتبر      

إستعمال الشيء المملوك له وحق :ن شخصا طبیعیا أو إعتباریا یتمتع بثلاث سلطات هيأكا

وحق التصرف فیه بكافة الطرق . استغلال ذلك الشيء أي إستثماره بأي وسیلة مشروعة

ویتفرع عن حق الملكیة حقوق أخرى تتمثل في اقتطاع بعض السلطات . 1القانونیة والمادیة

لحساب شخص أخر غیر المالك كحق الإنتفاع ، حق ) فدون التصر ( المذكورة سالفا

  .2الاستعمال وحق السكن، وحق الارتفاع وحق الحكر

وفي بحثنا هذا سنحاول تسلیط الضوء على نوع من أنواع الحقوق السالفة الذكر،ألا وهو      

سلطات ) المنتفع( صاحبه  حق عیني أصلي یخول:( هذا الأخیر هو حق الانتفاع

.).دون التصرف فیه) الانتفاع به( استعمال واستغلال الشيء مملوك للغیر  

ویرد حق الانتفاع على العقار والمنقول على السواء ، كما ینتهي بإنتهاء المدة المحددة       

القانون وقد نظم المشرع الجزائري أحكام حق الانتفاع ضمن مواد . 3له أو بوفاة المنتفع

وكذلك في نصوص القوانین الخاصة ویتعلق بإستثمار الأراضي الفلاحیة التابعة  ،4المدني

معالجة هذا الموضوع كون أن حق  ولعل ما دفعني إلى إختیار.للأملاك الوطنیة الخاصة

من أجلها ویسعون  الإنتفاع یعتبر من بین أهم الحقوق التي یحرص علیها الأفراد ویشتهدون

بالإضافة إلى دوره الحیوي إجتماعیا .لحمایتها والدفاع عنها ضد أي إعتداء مهما كان مصدره

  .وإقتصادیا إذ یمنح للأفراد حریةاستعمال واستغلال شيء مملوك للغیر والاستثمار فیه 

                                                      
1
،الكتاب الأول،الحقوق العینیة بوجه عام، وزارة العدل وحقوق 17المجلة التونسیة،الحقوق العینیة،الفصل: 

  .1956،تونس،10الإنسان،العدد
2
،مجد 1،الطبعة)دراسة نظریة وتطبیقیات عملیة في القانون،الحق الموجب للمسؤولیة(سلمان بوذیاب،القانون المدني: 

  .49،ص2006المؤسسة الجامعیة لدراسات،لبنان،
3
الانتفاع حق عیني یخول للمنتفع استعمال :"79،المادة،الفصل الاول)حق الانتفاع(مدونة الحقوق العینیة،الباب الثالث: 

- 11-28،المملكة المغربیة،صیغة محینة بتاریخ"عقار على ملك الغیر واستغلاله،وتنقضي مدته لزوما بموت المنتفع

  .16،ص2013
4
  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 1975سبتمبر26الموافق ل 1395رمضان20المؤرخ في  58-75أمررقم: 
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  ت
 

لي من أجل هذا سنسعى لمحاولة دراسة موضوع بحثنا بالاعتماد على المنهج التحلی     

والمنهج الوصفي من خلال شرح المفاهیم القانونیة والاحكام المتعلقة بحق الانتفاع، وبالتالي 

الإشكال الذي یمكن طرحه بإعتبار أن القانون المدني إعتبر حق الانتفاع حق عیني أصلي 

كیف نظم المشرع الجزائري حق الانتفاع وماذا  :فهنا نتسائل. یقوم على تجزئة حق الملكیة

  تجعله متمیزا عن غیره من الحقوق؟ ب عن هذا الحق من أحكام وأثاریترت

للإجابة على هذه الإشكالیة سیتم تقسیم موضوع البحث إلى فصلین، بحیث یتم       

التعرض في الفصل الأول إلى دراسة مفهوم حق الانتفاع وخصائصه وتمییزه عن غیره من 

إلى تبیان الاثار  يیخصص الفصل الثانو . الحقوق، وكذا طرق اكتساب هذا الحق ومضمونه

 .القانونیة المترتبة عن حق الانتفاع

  

  

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

  الفصل الأول 

 مفهوم حق الانتفاع 
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، حیث یخول للمنتفع سلطتي الاستعمال 1من الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة الانتفاعحق 

ذلك یتجزأ حق للمالك سوى حق التصرف وب ولا یبقىوالاستغلال على شيء مملوك للغیر 

ویضم الاستعمال  جزء یختص به: الملكیة عند نشوء حق الانتفاع إلى جزئیین

وجزء أخر یظل لمالك الشيء المنتفع به ویقتصر على حق التصرف فحق .والاستغلال

المنتفع إذن مستقل عن حق مالك الرقبة، بل حتى یختلف حق الانتفاع عن حق الملكیة 

 . حیث أن هذا الأخیر یعتبر أوسع الحقوق نطاقا

لاستعمال ، الاستغلال، ا(إذ یخول لصاحبه سلطات كاملة على الشيء محل الحق 

 .2عكس حق الانتفاع الذي یخول لصاحبه سلطات محددة على الشيء) التصرف

إلى  844وقد نظم المشرع الجزائري حق الانتفاع في نصوص القانون المدني وذلك في المواد

المبحث (منه، ومن خلال هذا الفصل سنتعرض إلى التعریف بحق الانتفاع  845غایة المادة

  ).المبحث الثاني( ومضمون هذا الحق ومحله) الأول

:التعریف بحق الإنتفاع: المبحث الأول  

یشمل حق الانتفاع تبیان المقصود به ، وكذا بیان خصائصه وتمییزه عن غیره من 

المصطلحات المشابهة له ، كحق المستأجر وحق الشریك في الشیوع وغیرها، ثم أخیرا سنبین 

  .3إكتساب حق الانتفاع

 

                                                      
1
، دون ذكر الطبعة، دار )النظریة العامة للحق وتطبیقاتها في القوانین الجزائریة(أحمد سي علي ، مدخل للعلوم القانونیة : 

  .242،ص2013هومة، الجزائر، 
2
  .4،ص2005أحمد شوقي ، محمد عبد الرحمان ، النظریة العامة للحق، دون ذكر الطبعة، منشأة المعارف، مصر،: 

3
  .60،ص 2010ذكر الطبعة ، دار المطبوعات الجامعیة، مصر ، سلیم، نظریة الحق ، دونعصام أنور :  
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 :المقصود بحق الانتفاع: الأول المطلب

بالرجوع إلى نصوص القانون المدني نجد أن المشرع لم یورد أي تعریف لحق الانتفاع 

واكتفى بتنظیم أحكامه ،وفي هذا الصدد سنتعرض للتعاریف اللغویة والفقهیة الواردة بشأن 

 .هذا الحق

 : تعریف حق الانتفاع: الفرع الأول 

 .عریفه لغویا وفقهیا وكذا بالنسبة لتعریفه قانونیاتعریف حق الانتفاع یشمل ت

 :حق الانتفاع لغة: أولا 

 .إن حق الانتفاع یتكون من مصطلحین هما الحق والانتفاع

: "القاموس المحیط "، وقد جاء في مصدر حق الشيء یحق إذا ثبت ووجب:  لغةالحق 

وعند . شرعا الحق مصلحة مستحقة:  "علي الخفیف"وعند . الحق هو نقیض الباطل

 .الحق إختصاص یقرر به الشارع سلطة أو تكلیفا: مصطفى الزرقا 

على خیره  انتفع بالشيء وحصلأي  إنتفعمصدر  إنتفاع: فیقصد به الانتفاع أما معنى

1وفائدته
.  

 :حق الانتفاع فقها : ثانیا

المقرر على ملك الغیر والذي یخوله  الحق :(بأنه  "یكن زهدي"وقد عرفه الدكتور      

إستعماله واستغلاله لمدة معینة بحیث ینتهي بوفاة المنتفع على أن یحافظ على جوهر 

 .)1الشيء ومادته

                                                      
، جامعة الملك عبد العزیز، جدة، ص )بیع المنافع وبیع العقود( محمد علي القري، خصائص حق الانتفاع وأثار نقله : 1

05 .  
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 حق عیني یخول للمنتفع سلطة إستعمال (:بأنه" فرج الصده عبد المنعم"كما عرفه الدكتور 

شيء مملوك للغیر واستغلاله مع وجوب المحافظة على ذات الشيء لرده إلى صاحبه عند 

 .)2نهایة الانتفاع الذي ینتهي بموت المنتفع 

حق عیني یخول للمنتفع أن یمارس على  (:بأنه  "بول أنجي"و" ریبر"و" بلانیول"وعرف 

ت في أساسه وفي شيء مملوك للغیر ولكن بشرط المحافظة على وجود الشيء ، وهو مؤق

 .)الغالب مدى الحیاة ینتهي كأقصى حد بموت صاحبه 

الانتفاع حق عیني مؤقت أو مدى الحیاة الذي (: بأنه "  rua"و " aubry"كما عرفه 

یرخص للمنتفع أن یستعمل وأن ینتفع كالمالك نفسه شيء مملوك للغیر بشرط المحافظة 

  .)3على جوهر الشيء

  : حق الانتفاع قانونا: ثالثا

، المشرع لم یقدم تعریفا لحق الانتفاع نبالرجوع إلى أحكام القانون المدني الجزائري نجد أ

  من  578عكس المشرع الفرنسي الذي أولى له أهمیة كبیرة حیث جاء في نص المادة

المالك  ر كما ینتفع بهاحق في الانتفاع بأشیاء مملوكة لأخال:( القانون المدني الفرنسي 

قانون مدني  1205كما عرفت المادة    .4)نفسه ولكن  بشرط المحافظة على كیانها 

                                                                                                                                                                      
1
  .175منشورات المكتبة العصریة ، بدون طبعة ، بیروت ، دون سنة،ص زهدي یكن، الملكیة والحقوق العینیة الأصلیة ،: 

الصده عبد المنعم فرج، الحقوق العینیة الأصلیة، دراسة في القانون البناني والقانون المصري ، دار النهضة العربیة بیروت ، دون : 2

  .861طبعة ، دون سنة ، ض
مرات الفلاحیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، فرع القانون الخاص ، إسلام ، حق الانتفاع الدائم في ظل قانون المستث:  3

، نقلا عن عن علیوان راضیة، حق الانتفاع العیني العقاري في 23ص  2006-2007كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 

  .09القانون الجزائري ،ص
،طبعة جدیدة ومنقحة ، منشأة المعارف، مصر، )الحقوق العینیة الأصلیة(  محمد كامل مرسي باشا ، شرح القانون المدني: 4

  .342ص.2005
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حق عیني للمنتفع باستعمال عین تخص الغیر واستغلالها :(أردني حق الانتفاع على أنه 

  ).مادامت قائمة على حالها  وإن لم تكن رقبتها مملوكة للمنتفع

حق :( من قانون الملكیة العقاریة كما یلي  32دة أما القانون اللبناني فقد عرفه في الما

الانتفاع هو الحق المقرر لشخص على ملك الغیر والذي یخوله استعماله واستغلاله لمدة 

  .1)ینتهي بوفاة المنتفع على أن یحافظ على جوهر الشيء ومادته. معینة

السابقة نلخص إلى أن حق الانتفاع أو  وفي الأخیر ومن مجمل التعاریف

،هو حق عیني یخول إستعمال شيء یخص الغیر والتمتع به ، ویسقط usufruct 2الاستثمار

هذا الحق حتما بموت المنتفع أو بالاسقاط أو بإنهاء العقد وینشأ هذا الحق إما بواسطة 

التالي أن یضع جردة القانون أو بالوصیة أو العقد وعلى المنتفع أن یحافظ على الشيء وب

  .3به

  : تمییز حق الانتفاع عن غیرة من المصطلحات القانونیة:الفرع الثاني 

قد یختلط حق الانتفاع بغیره من المصطلحات المشابهة له كمصطلح المنفعة وحق الانتفاع 

  .أجر وغیرهاتالشخصي  أو حق المس

  :   حق الانتفاع والمنفعة:أولا 

مایتحقق من  المنفعةیفرق بعض الفقهاء بین عبارة المنفعة وعبارة الانتفاع فیجعلون      

منافع متولدة من أصل مملوك أو مستأجر فتكون مملوكة للمنتفع یتصرف فیها تصرف 

فهو المنفعة التي له أن یستهلكها بنفسه ولیس له التصرف  فیها بالبیع  الانتفاعأما . الملاك

                                                      
،طبعة جدیدة ومنقحة، منشأة المعارف )الحقوق العینیة الأصلیة( علي هادي العبیدي، الوجیز في شرح القانون المدني :2

  .2055،مصر، 
  .258ة لبنان ناشرونندون تاریخ وبلد النشر،صمنى جریح ، معجم المصطلحات القانونیة، بدون ذكر طبعة، مكتب:3

  .722،ص2002، منشورات الحلبي الحقوقیة نلبنانن01روحي البعلبكي ، القاموس الثلاثي ، الطبعة : 4
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والحاصل أن " :( الخرشي علي الخلیل"او نحو ذلك ، ومن ذلك قوله في أو الهبة أو الإرث 

یلزم من ملك الذات ملك المنفعة وملك الانتفاع ولا یلزم من ملك الانتفاع ملك المنفعة ، 

فمن أخذ من حبس المدارس لا یقال أنه ملك المنفعة ، أي بحیث یؤجره بل الانتفاع 

  .1)بنفسه فقط

  :المستأجر حق الانتفاع وحق: ثانیا

  . 3التتبعو2 التقدمحق الانتفاع حق عیني أصلي یخول لصاحبه میزتي 

  :  من حیث طبیعة الحق-1

حق المستأجر حق شخصي ، فالمستأجر دائن للمؤجر فلا یستطیع  الانتفاع بالعین المؤجرة 

بتمكین المستأجر من الانتفاع بالعین بینما  إلا بواسطة المؤجر الذي یقع على عاتقه الإلتزام

ویترتب على ذلك إذا ورد حق الانتفاع على . یمكن للمنتفع أن ینتفع بالشيء دون وساطة

  على  .     4 رهنا رسمیاعقار فإنه یعتبر مالا عقاریا وبالتالي یجوز رهنه 

                .5یعتبر مالا منقولا اذا ورد على عقار المستأجر الذيعلى عكس حق 

كذلك حق الانتفاع إذا ورد على عقار كان لابد من تسجیله في دائرة السجل العقاري، بینما 

حق المستأجر حق شخصي یترتب له من قبل المؤجر ولا یسجل في التسجیل العقاري إن 

                                                      
1
  .8-7محمد علي القري، المرجع السابق ،ص: 

2
الأسبقیة أو الأفضلیة على سائر الدائنین أي أنه إذا تم الحجز على المال ولم یكفي المال للوفاء  یقصد به: التقدم: 

فلا یدخل الدائن صاحب التأمین العیني في قسمة غرماء مع الدائنین الأخرین بل یستوفي حقه كاملا قبلهم . بالدینین معا

  .بغض النظر عما سیبقى بعد ذلك من الثمن
الحق العیني للدائن حق تتبع المال الواقع علیه التأمین العیني في أي ید كانت وذلك للحجز علیه وإستیفاء یعطي : التتبع: 3

  .حقه منه
4
حق عیني تبعي یرد على عقار ولا یرد على منقول ویخول صاحبه میزتي التتبع والتقدم، وهوحق لا ینشأ : الرهن الرسمي: 

  .الرهن في شكل معین بحیث إذا ماتخلف هذا الشكل ترتب علیه عدم إنعقادإلا من خلال عقد شكلي أي لابد من إفراغه 
،بدون ذكر الطبعة، دار الجاكعة الجدیدة، )احكامها ، مصادرها( نبیل إبراهیم سعد ،الحقوق العینیة الأصلیة: 5

  .190،ص2006مصر،
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تجزئة سلطات الملكیة عكس حق الإنتفاع الذي  ولا یترتب على الإیجار.ورد على عقار 

                             .1غنه تجزئة حق الملكیة ، فیحتفظ بملكیة الرقبة  ویكون له بمقتضاها سلطة یترتب

  :من حیث إنشاء الحق -2

حق المستأجر لا ینشأ إلا عن عقد، في حین أن الانتفاع من الممكن أن ینشأ عن العقد أو 

مدني جزائري كما أن المستأجر قانون  844الوصیة أو التقادم كما هو وارد في نص المادة

  .2یكون دائما بعوض في حین أن حق الانتفاع قد یكون بعوض وقد یكون بلا عوض

  :حق الانتفاع وحق الشریك في الشیوع:ثالثا

والتصرف فیه،إنما  حق الشریك في الشیوع هو حق ملكیة یخوله إستعمال الشيء وإستغلاله

یقدر الحصة العائدة له فیه، ولتفریق بینه وبین حق النتفاع یكون من حیث السلطات المخولة 

  . لكل من صاحب حق الشیوع وصاحب حق الانتفاع وكذا من حیث المحل

  : من حیث السلطات- 1

ى یخول حق الانتفاع لصاحبه سلطة الاستعمال والاستغلال دون سلطة التصرف ولذلك یبق

للمالك ملكیة الرقبة ولهذا یختلف حق المنتفع عن حق الشریك في الشیوع الذي تكون له كل 

سلطات الملكیة على الشيء الشائع، ولكن في حدود حصته وبما أن حق الانتفاع حق عیني 

  .3مستقل عن ملك الرقبة فلا یوجد شیوع بین المنتفع ومالك الرقبة

  

  

                                                      
1
  .197علي هادي العبیدي ، المرجع السابق ،ص  :  

2
، دار هومة، 01،الطبعة)دروس في نظریة الحق (،02، مدخل إلى العلوم القانونیة ، الجزءمحمد سعید جعفور: 

  . 122ص ،2011الجزائر،

3
  .345محمد كامل مرسي باشا،المرجع السابق،ص: 
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  :من حیث المحل -2

الشیوع یرد على حق الرقبة، فالرقبة نفسها أو الانتفاع نفسه یمكن أن یكون مملوكا على 

  .1الشیوع لعده أشخاص

  :حق الانتفاع الدائم الوارد في القوانین الخاصة : رابعا  

یلاحظ أن المشرع الجزائري قد جاء في هذا القانون بحق انتفاع  19-87من خلال القانون 

الأولى أنه جعل : الوارد في القواعد العامة، ویبدو الاختلاف من ناحیتین مغایر لحق الانتقاع

الثانیة أنه جعل هذا الحق . على خلاف حق الانتفاع في القانون المدني. هذا الحق دائم 

ینتقل إلى الورثة على خلاف ماهو علیه الأمر بالنسبة لحق الانتفاع في القانون المدني 

من القانون المدني أن حق الانتفاع حق مؤقت ، وجاء في  852حیث جاء في نص المادة 

أن حق الانتفاع حق دائم ولم یحدد لا بأجل قصیر ولا  19-87من القانون  06نص المادة 

وفي . ینتقل إلى الورثة الذكور دون الإناث مقابل دفع إتاوه كل سنة  بأجل طویل ، كما

 02تفاع غیر محدد المدة في المادة النصوص المتعلقة بالتسییر نص المشرع على حق الان

على حق الانتفاع في المادة  73-71ونص قانون الثورة الزراعیة  653- 68من الأمر 

  .2منه 124

ویعتبر حق الانتفاع الدائم الممنوح على أراضي المستثمرات الفلاحیة حق عینیني عقاري  

تي تتألف منها المستثمرة تمنحه الدولة للمنتجین الفلاحین على مجمل الأراضي المعنیة ال

الفلاحیة ماعدا الارض التي تبقى ملكیتها للدولة وهو بهذا یختلف عن حق الانتفاع الوارد في 

القانون المدني الذي یعتبر حق مؤقت ینتهي بإنقضاء الأجل المعین وهو ینتهي على أي 

إطار المستثمرات  حال بوفاة المنتفع في حین حق الانتفاع الدائم المكرس للمنتج الفلاحي في

                                                      
  .215، ص2007محمد حسین منصور، الحقوق العینیة الأصلیة، دون ذكر الطبعة ، دار الجامعة الجدیدة ، مصر ، : 1

  .37- 36سلام ، المرجع السابق ، صشریفي إ:  2
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للمستثمرة تحت الفلاحیة حق الدائم غیر مؤقت قابل للتنازل مع إحترام الطابع الجماعي 

وبهذا فهو  19-87طائلة بطلان العقد بطلانا مطلقا وقابلیته للحجز طبقا لأحكام القانون 

أقرب ما یكون إلى حق الملكیة في حد ذاته إلى مجرد حق انتفاع المذكور في القانون 

  .1المدني 

  : خصائص حق الانتفاع: المطلب الثاني 

أنه : یتمیز حق الانتفاع بمجموعة من الخصائص التي تمیزه عن غیره من الحقوق وهي 

حق عیني یرد على شيء مملوك للغیر وغیر قابل للإستهلاك كما أنه حق مؤقت ینتهي 

  حتما بوفاة المنتفع 

  :حق الانتفاع حق عیني : الفرع الأول 

حیث یولي صاحبه الحق في استعمال شيء یخص الغیر واستغلاله وبالتالي یمنح صاحبه 

میزتي التقدم والتتبع وبهذا یختلف عن الحق الشخصي الناشىء لمصلحة المستأجر عن عقد 

فقد یقع على شيء مملوك للغیر سواء أكان عقارا بإعتبار حق الانتفاع حق عیني . الإیجار

  .2أو منقولا

وروده على منقول یجب جرد المنقول وتقدیم كفالة به من قبل المنتفع طبقا لنص ففي حالة 

  .3قانون مدني جزائري  851

                                                      
1
لعشاش محمد ،الحمایة القانونیة للملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر ، رسالة دكتوره في العلوم ، تخصص قانون، كلیة :  

  .103- 102، ص 2016-01-27الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري ،الجزائر ، تاریخ المناقشة
2
، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، 08، الطبعة )نظریة القانون( ، المدخل للعلوم القانونیة  محمدي فریدة زواوي: 

  .21، ص 2002الجزائر ،
إذا كان المال المقرر علیه حق الانتفاع منقولا وجب جرده ولزم : ( قانون مدني جزائري نصت على مایلي  851المادة : 3

  ...).المنتفع تقدیم كفالة به
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بالإضافة إلى أنه یثبت لحق الانتفاع بإعتباره حقا عینیا جمیع خصائص الحق العیني فهو 

  .1یخول لصاحبه سلطة مباشرة على الشيء دون وساطة من أخر

  :ع حق مؤقتحق الانتفا: الفرع الثاني 

فهو لیس مؤبد كحق الملكیة بل ینتهي بإنقضاء الأجل المحدد له ، فإذا لم یحدد أجل 

إنقضائه فإنه ینتهي بوفاة المنتفع وفي كل الحالات ینتهي بوفاة المنتفع حتى لو لم ینتهي 

  .2میعاده فلا ینتقل إلى الورثة

متفرعا عن حق الملكیة فیترتب  وصفة التأقیت راجعة إلى طبیعة حق الانتفاع ذاته بإعتباره

عن حق الانتفاع تجزئة حق الملكیة ، جزء یختص به المنتفع ویضم الاستعمال والاستغلال 

، وجزء یضل لمالك الشيء المنتفع به ویقتصر على حق التصرف وهذا وضع إستثنائي ، 

صفة إذا المفروض أن تتجمع هذه العناصر في ید شخص واحد ولهذا إكتسب حق الانتفاع 

  . 3التأقیت

  : حق الانتفاع یرد على شيء مملوك للغیر غیر قابل للإستهلاك: الفرع الثالث

یرد حق الانتفاع على شيء مملوك للغیر وتقتضي طبیعته أن یرد على شيء غیر قابل 

  .للإستهلاك و یستوي أن یكون هذا الشيء منقولا أو عقارا

ویقع على المنتفع الالتزام بالمحافظة على الشيء ورده في نهایة الانتفاع ، ویمكن أن یرد 

على الأشیاء الغیر مادیة كحق المؤلف وبراءات الإختراع والقیم المنقولة حق الانتفاع 

  .4إلخ ...كالأسهم و السندات والمجموع من المال كالشركات أو المتاجر 

                                                      
  .190إبراهیم سعد، المرجع السابق ،ص  نبیل:  1
  .217محمد حسین منصور، المرجع السابق ، ص : 2
  .217محمد حسین منصور ، المرجع نفسه ، ص :  3

  .217محمد حسین منصور ، المرجع نفسه ، ص :  4
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اء التي لا یمكن استعمالها إلا باستهلاكها كان للمنتفع أن ومع ذلك فإنه ورد على الأشی

  .یستعملها ، على أن یرد بدلها أو قیمتها مقدرة عند إنتهاء حقه في الانتفاع 

ویكون هذا في حالة ورود حق الانتفاع على مجموع من الاشیاء تتضمن أشیاء تهلك 

  .1بالإستعمال وغیرها مما یهلك بالاستعمال

  :طرق إكتساب حق الانتفاع : المطلب الثالث 

من القانون المدني الجزائري فإن حق الانتفاع قد یكتسب عن طریق  844طبقا لنص المادة 

  .التعاقد والشفعة وبالتقادم أو بمقتضى القانون ، ویجوز أن یكتسب عن طریق الوصیة 

  :إكتساب حق الانتفاع عن طریق العقد: الفرع الأول 

إكتساب الحقوق العینیة الأصلیة بصفة عامة ، وحق الملكیة بصفة من أهم أسباب  العقد یعد

إتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة :(هو  العقدو. خاصة

من القانون المدني  54وذلك طبقا لنص المادة ).أشخاص بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء

  .2الجزائري

كترتیب المالك لهذا الحق للغیر على العین  مباشرةلعقد ناقلا لحق سواء بصورة وقد یكون ا

إلى  عن طریق احتفاظ المالك بمنفعة العین ونقل الرقبةالتي یملكها أو بصورة غیر مباشرة 

الغیر ، فیصبح من كان مالك الشيء هو صاحب حق المنفعة ویتمیز هنا حق الانتفاع عن 

و بدونه بخلاف عقد الایجار حق المستأجر من حیث أن عقد الانتفاع قد یكون بعوض أ

  .3الذي تعد الأجرة ركنا من أركانه

                                                      
  .28شریفي إسلام ، المرجع السابق ، ص : 1
المتضمن القانون المدني المعدل  1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20 المؤرخ  في 58- 75أمر رقم : 2

  .11ص .والمتمم 

رضا عبد الحلیم عبد المجید عبد الباري ، الوجیز في الملكیة والحقوق العینیة التبعیة ، دون طبعة وسنة النشر، جامعة : 3

  .141نبها ، مصر، 
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والعقد المنشىء أو الناقل لحق الانتفاع هو الذي یقرر مدة هذا الحق وشروطه والتزامات 

  .1المنتفع وغیر ذلك من أحكام

  : إكتساب حق الانتفاع عن طریق الوصیة: الفرع الثاني 

وقد نظمها المشرع الجزائري ). تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الوفاة( :هي  الوصیة

وهي تصرف بإرادة منفردة . من القانون المدني الجزائري  777-755في نصوص المواد 

فإن رفض الموصى له . لا یلزم لإنعقادها توافر إرادتین بل یكفي إرادة الموصى  حیث

  .2الموصىى له تنفیذها فترد على ورثة الموصى فإن رفض.وصىتنفیذها فترد على ورثة الم

وصیة منشئة لحق الانتفاع إما بصورة مباشرة كأن یوصي مالك العین بحق الانتفاع وتكون ال

لشخص معین وتبقى ملكیة الرقبة للورثة ، وقد تكون بصورة غیر مباشرة فتكون الوصیة  بها

منشئة لملكیة الرقبة حیث یوصي مالك العین بالرقبة لشخص معین فیبقى للورثة حق 

الانتفاع ، ویجوز أن یوصي المالك للأشخاص متعاقدین إذا كانو على قید الحیاة وقت 

حق الانتفاع للحمل المستكن وذلك بشرط أن تتم ولادته الوصیة ، كما یجوز أن یوصي ب

  .3حیا

كما تجدر الإشارة إلى أنه لا یمكن أن ینتقل حق الانتفاع للغیر بالوصیة لأن حق الانتفاع 

  .4ینتهي بوفاة المنتفع لكنها یمكن أن تكون منشئة لحق الانتفاع، كما سبق ذكره

  : لتقادمإكتساب حق الانتفاع عن طریق ا: الفرع الثالث

                                                      
  .219- 218محمد حسین منصور، المرجع السابق ، ص . 1
  .158علي هادي العبیدي ،  المرجع السابق ، ص : 2
  .192 محمد سعید جعفور ، المرجع السابق ، ص:  3
،منشورات جیهان الخاصة ، 01، الطبعة )الحقوق العینیة الأصلیة ( ، 01قصي سلمان، الحقوق العینیة ، الجزء :  4

  .137العراق، ص 
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یعني مضي المدة الزمنیة التي وضعها المشرع سواء بنص عام أو نص خاص ،  التقادم

دون أن یطالب الدائن مدینه بالدین الذي له في ذمته ولا یحق له المطالبة بهذا الدین بعد 

ذلك بخصوص الحقوق الشخصیة ، بإستثناء الملكیة التي لا یجوز سقوطها بالتقادم وإنما 

  .بخصوص الحقوق العینیة ) الحیازة ( بها بالتقادم المكسب یجوز إكتسا

تقادم مسقط وتقادم مكسب ، فالمسقط یؤدي إلى سقوط الحق ویتطلب فعل : وهو نوعین 

في حین التقادم المكسب . سلبي في كون عدم مطالبة الدائن بحقه أو عدم إستعمال الحق 

وقد نظم المشرع . صر مضي الزمن یوجب وضع إیجابي یتمثل في الحیازة ویشتركان في عن

  .3221-308الجزائري التقادم وأحكامه في نصوص القانون المدني الجزائري 

ویمكن أن یكتسب حق الانتفاع عن طریق التقادم المكسب فمثلا لو أن شخصا رتب على 

عقار لا یملكه حق منفعة لمصلحة شخص أخر فإن هذا الأخیر یكسب حق الانتفاع بالتقادم 

وإذا لم تقترن بحسن نیة أو . القصیر ، إذا كانت حیازته لهذا الحق بحسن نیة وسند صحیح

لم تستند إلى سند صحیح فإن كسب الحق یكون بالتقادم الطویل وإذا تعلق الأمر بمنقول فإن 

  حیازة حق الانتفاع علیه بحسن نیة وسند صحیح یكسب الحائز هذا

 .2الحق  

  :الانتفاع عن طریق الشفعة إكتساب حق : الفرع الرابع 

رخصة تجیز في بیع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال وبالشروط :( الشفعة هي 

  .3من القانون المدني الجزائري 807-794ونظمها المشرع  في المواد .) المنصوص علیها 

                                                      
المتضمن القانون المدني ، المعدل  1975سبتمبر 26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  75- 58أمر رقم :  1

  .50-48والمتمم ، ص 
  .192نبیل إبراهیم سعد ، المرجع السابق ، ص .  2

لمتمم المتضمن القانون المدني المعدل وا 1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  58-75أمر :  3

  .134-132، ص 
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یأخذها مالك  إذ یحق لمالك الرقبة أن یأخذ حق الانتفاع  المقرر على عقاره بالشفعة مالم

ولصاحب حق الانتفاع أن ینتفع به . 1الرقبة لأنه مقدم في المرتبة عند تزاحم الشفعاء 

علیها ، كما له أن یتصرف في حقه للغیر ، ویتقید المتصرف  شخصیا طوال المدة المتفق

  .إلیه بذات الشروط المقرر بها حق الانتفاع الأصلي 

ع للغیر ، فقد فتح المشرع لمالك الرقبة الحق في فإذا حدث وتصرف المنتفع في حق الانتفا

الأولویة في ضم سلطات المالك على طلب الشفعة في حق الانتفاع المباع للغیر ، فله 

فتفریق السلطات بین أكثر من شخص على . العقار حتى یحسن الانتفاع به واستغلاله 

باع حق الانتفاع وأراد مالك العقار كان أمرا مؤقتا ، وهي حاجة المنتفع فإن انتفت حاجته و 

الرقبة ضم كل السلطات إلیه فله أن یطلب حتى یصبح مالكا ملكیة تامة ، ویثبت هذا الحق 

  .2لمالك الرقبة سواء بیع حق الانتفاع كله أو بعضه 

  :مضمون ومحل حق الانتفاع : المبحث الثاني 

كلها .  التصرف،  الاستغلال،  الاستعمال: یقوم حق الانتفاع على ثلاث سلطات وهي 

تكون مملوكة لشخص واحد وهو مالك الرقبة ویكون له بمقتضاها سلطة التصرف وینتقل إلى 

  .3المنتفع حق الاستعمال و الاستغلال 

وهذین الأخرین من خلالهما تكون إسم حق الانتفاع إذا یعتبران العنصران المكونان لمضمون 

ضافة إلى أن حق الانتفاع قد ینصب على عقار أو بالا) المطلب الأول( حق الانتفاع 

منقول سواء كان مادیا أو غیر مادي حیث یكون محله واقعا حتى على أشیاء قابلة 

  ).المطلب الثاني ( للإستهلاك 

                                                      
  .192محمد حسین منصور ، المرجع السابق ، ص :  1
  . 176رضا عبد الحلیم عبد المجید عبد الباري ، المرجع السابق ، ص : 2
  .344-343محمد كامل مرسي باشا ، المرجع السابق ، ص :  3
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  :مضمون حق الانتفاع : المطلب الأول 

ي وف. إستعمال الشيء وإستغلاله : ینحصر مضمون حق الانتفاع في عنصرین إثنین وهما 

نفس الوقت یعد هذین العنصرین سلطات یخولها حق الانتفاع لشخص المنتفع في مقابل 

  .المحافظة على الشيء محل الانتفاع ورده إلى صاحبه عند نهایة حق الانتفاع 

  : droit d’ussageإستعمال الشيء : الفرع الأول 

من منافع الشيء وفق ما  سلطة المالك في القیام بأعمال مادیة للإستفادة بالاستعمالیقصد 

  . 1تسمح به طبیعته والغرض الذي أعد من أجله

ابعه للحصول على منافعه ، وعلى المنتفع أن یتقید عند تو و وللمنتفع أن یستعمل الشيء 

مع طبیعة الشيء أي بعبارة أخرى یجب إستعمال الشيء بأن یكون هذا الاستعمال منسجما 

فلیس له أن یغیر من طریقة إستعماله . ما أعد له على المنتفع أـن یستعمل الشيء بحسب 

  .أو الغرض الذي أعد له 

ولیس للمنتفع أن الشيء بطریقة تؤدي إلى تلفه أو إستهلاكه ففي هذه الحالة یكون صاحب 

حق المنفعة قد تجاوز حدود سلطة الاستعمال إلى التصرف المادي بالشيء والتي لا تثبت 

  .2إلا لمالك الرقبة 

وسلطة الاستعمال قد یمارسها المنتفع بشكل مباشر كما لو قام بنفسه بزراعة الأرض 

للحصول على ثمارها وقد یمارسها بشكل غیر مباشر عندما یقوم بتأجیرها للغیر ویقوم 

المستأجر بزراعتها وعندها یكون نصیب صاحب حق الانتفاع إما نسبة معینة من محصولها 

تدخل ضمن عنصر الاستعمال ، وقد ) ثمار مدنیة( ار نقدي أو بدل إیج) ثمار صناعیة( 

                                                      
1
  .35علي هادي العبیدي ، المرجع السابق ، ص : 

  .138، ص  قصي سلمان ، المرجع السابق:  2
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من القانون المدني على إستعمال الشيء وحسن  874نص المشرع الجزائري في المادة 

  . 1إدارته وعدم إستعمال الشيء في غیر ما أعد له

اع فاستعمال السیارة مثلا یكون بركوبها واستعمال الملابس یكون بلبسها فالاستعمال هو الانتف

  .2بالشيءالمباشر 

 :la jouissanceإستغلال الشيء :الفرع الثاني 

 .3 "إستثمار الشيء أي الحصول على ثماره :"هو الإستغلال

الشيء من خلال الحصول على ثماره أیا كان نوعها طبیعیة أو  ویحق للمنتفع إستغلال

صناعیة أو مدنیة ، ولا یحق له الحصول على منتجاته لأنها تنتقص من الأصل ، وقد یكون 

وقد . الاستغلال مباشرا كما لو تولى المنتفع بنفسه زراعة الأرض للحصول على ثمارها 

فاستغلال الدار یكون بتأجیرها .خیر بزراعتها یكون الاستغلال بتأجیرها للغیر وقام هذا الأ

وإستغلال البستان بالحصول على ثماره ، وإستغلال الماشیة یكون بالحصول على نتاجها 

 .إلخ...

والثمار بحسب الأصل هي ماینتجه الشيء بصفة دوریة دون أن یترتب على أخذه الإنتقاص 

ة كالعشب وثمار صناعیة وهي من ثمار طبیعی: من أصل الشيء وتنقسم إلى ثلاثة أنواع 

الدخل الدوري المنتظم الذي یقوم الغیر بالوفاء به نظیر  صنع الإنسان والثمار المدنیة  وهي 

إنتفاعه بالشيء كإیجار المباني أما المنتجات فهي ما ینتج عن الشيء بصفة دوریة مع 

 .ناجم الإنتقاص من أصله كالمعادن والأحجار المستخرجة من المحاجر أو الم

                                                      
قاشي علال ، الوظیفة الاجتماعیة للملكیة العقاریة الخاصة في القانون الجزائري ، أطروحة لنیل درجة الدكتوره في : 1

  .21، ص 2014-2013، السنة الجامعیة 01القانون ، كلیة الحقوق ، بن عكنون ، جامعة الجزائر 
  .35علي هادي العبیدي ، المرجع السابق ، ص :  2
، بدون ذكر )نظریة الحق  –القاعدة القانونیة ( ن محمد أبو السعود ، محمد حسین منصور ، المدخل إلى القانون رمضا: 3

  .393، ص 2003الطبعة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، 
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وتجدر الاشارة إلى أنه تظهر أهمیة التفرقة بین المنتجات والثمار بالنسبة للمنتج وغیره إذ 

 .1 یحق له الحصول على الثمار دون المنتجات

  :محل حق الانتفاع :المطلب الثاني 

، ویمكن أن یرد ) الفرع الأول ( قد یرد حق الانتفاع على العقار أو على المنقول على السواء

بالإضافة إلى أنه یمكن أن یترتب حق ) الفرع الثاني (على أشیاء مادیة أو غیر مادیة 

الانتفاع على بعض أنواع الحقوق كحقوق الارتفاق والحقوق الذهنیة كحق المؤلف وحق 

  ).الفرع الثالث( ق غیر قابلة للإستهلاك المخترع وهي حقو 

  : الأشیاء الثابتة والمنقولة: الفرع الأول 

یعد تقسیم الأشیاء إلى ثابتة أو عقاریة وإلى منقولة من أهم تقسیمات الأشیاء ، وذلك بالنظر 

إلى خطورة النتائج المترتبة على التمییز بینها وكثرتها ویجوز أن یترتب حق الانتفاع على 

  .ار أو المنقول العق

  ):العقار( الأشیاء الثابتة : أولا 

العقار هو كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه ولا یمكن نقله من دون تلف وذلك طبقا لنص 

، وهذا هو العقار بطبیعته غیر أنه هناك بعض 2من القانون المدني الجزائري  693المادة 

واستقلاله وتسمى العقارات  المنقولات تعتبر عقارات وذلك إذا خصصت لخدمة عقار

، وسواء بالنسبة للعقار أو المنقول المخصص لخدمة العقار و إستغلاله فهما 3بالتخصیص 

أي یعود . لیس من النظام العام وبالتالي یمكن أن یعود للعقار بالتخصیص وصفه الأول 

                                                      
  .36علي هادي العبیدي المرجع السابق ، ص : 1

  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 1975سبتمبر  26الموافق ل 1395رمضان  20المؤرخ في  58- 75أمر : 2
  .375-374رمضان محمد أبو السعود ، محمد حسین منصور ، المرجع السابق ، ص :  3
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هاء التخصیص یتم منقولا ولا یتم ذلك إلا بإرادة المالك فطالما كان التخصیص بإرادته فإن إنت

  .أیضا بهذه الإرادة 

  : الأشیاء المنقولة: ثانیا 

هو الشيء الذي یمكن أن ینقل من مكانه دون أن یعتریه خلل أو تلف  meubleالمنقول 

وهنالك  meuble par natureسواء إنتقل بذاته أو بقوة دافعة وهذا المنقول بطبیعته 

ومن أمثلة المنقولات المادیة أو المنقولات  meuble incorporels المنقولات المعنوي

  .إلخ...البضائع ، الملابس ، والنقود والمواد الغذائیة: بالطبیعة 

الأفكار والبیانات التجاریة التي یكون لأصحابها : أما بالنسبة للمنقولات المعنویة نجد مثلا 

  .1حق المؤلف أو حق الملكیة الصناعیة أو التجاریة 

  :الأشیاء المادیة وغیر المادیة : الفرع الثاني 

حق الانتفاع لایرتب على الأشیاء المادیة فحسب بل یرتب أیضا على الأشیاء غیر المادیة 

فیمكن أن یكون موضوعه حقوق المؤلفین أو دیونا أو أوراقا مالیة أو إیرادات على وجه 

الإنتفاع على الحموم كل شيء یصح أن ینتج من التمتع به منفعة ، ویصح أن یرتب حق 

إذا رتب حق الانتفاع على دین فإنه یكون للمنتفع الحق في الحصول على . حق إنتفاع أخر 

فوائد هذا الدین وینقضي بزوال الدین ، ولكن إذا وقع الدین قبل المیعاد المعین للوفاء فإنه 

  .2میعاد المعین یكون للمنتفع الحق في الانتفاع لغایة  إنتهاء ال

دیة هي ما كان لها حیز مادي محسوس وهي كثیرة ومتنوعة ومن بینها العقارات والأشیاء الما

  .إلخ...، المنقولات والأشیاء القیمیة والمثلیة ،وكذا الأشیاء القابلة للإستهلاك وغیر القابلة له 

                                                      
  .383رمضان محمد أبو السعود ، محمد حسین منصور ، المرجع نفسه ، ص : 1
  .352محمد كامل مرسي باشا ، المرجع السابق ، ص : 2
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أما بالنسبة للأشیاء الغیر مادیة فهي الأشیاء التي لا تدرك بالحس إنما تدرك بالفكر وأكثر 

ء غیر المادیة هي نتاج الذهن ، كحق المؤلف أو ما یعرف بالمصنفات الأدبیة والفنیة الأشیا

  .1إلخ ...

  :الأشیاء الغیر قابلة للإستهلاك : الفرع الثالث 

إذ أن المنتفع لیس له إلا أن یستعمل الشيء توجد أشیاء لا یمكن ترتیب حق الإنتفاع علیها 

ثم یرده بعینه فلیس له أن یستهلكه أو یتصرف فیه وعلى ذلك یمكن أن یرتب على الأشیاء 

إلخ ، ولا على الأشیاء التي ...الأخشاب والزیوت والمأكولات : مثل التي تستهلك بالإستعمال 

ویلاحظ أنه . تصرف فیها مثل النقود لا تكون منها فائدة ،إلا إذا خول المنتفع بها حق ال

توجد أشیاء وإن كانت لا تستهلك بالإستعمال ولكنها تتلف به ، فهذه الأشیاء لا تنتقل ملكیتها 

إلى المنتفع فتكون موضوع شبه حق الانتفاع بل ان ملكیتها تبقى لمالك الرقبة و تكون محلا 

  .2التي تكون علیها في نهایة حق الانتفاعلحق الانتفاع وللمنتفع أن ینتفع بها ویردها بالحالة 

المهم أن لا یكون محل الانتفاع من الأشیاء القابلة للإستهلاك فالمنتفع یلتزم بأن یرد الشيء 

المثقل بحق الانتفاع إلى مالكه عند إنقضاء هذا الحق ولذلك یجب أن یكون الشيء محل 

  ه إذا ورد الانتفاع الحق مما یمكن الانتفاع به دون إستهلاكه  ومع ذلك فإن

على أشیاء لا یمكن إستعمالها إلا بإستهلاكها كان للمنتفع أن یستعملها على أن یرد قیمتها 

ویكون هذا عادة في حالة ورود حق الانتفاع على . مقدرة عند إنتهاء حقه في الانتفاع

  . 3مجموع من الأشیاء یتضمن أشیاء بالإستعمال وغیرها مما یهلك بالإستعمال

                                                      
، منشورات 03، الطبعة ) حق الملكیة ( ، 08السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، الجزء عبد الرزاق احمد :  1

  .275، ص 2005الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، 
  .353محمد كامل مرسي باشا ،المرجع نفسه ،ص :  2
  .136قصي سلمان ، المرجع السابق ، ص :  3
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الاخیر ومن خلال ماتم عرضه في الفصل الأول نلخص إلى أن حق الإنتفاع حق  وفي

المالك من سلطتي الإستعمال و الإستغلال لتكون عیني یتفرع عن حق الملكیة فهو یجرد 

لشخص أخر هو المنتفع ، أما سلطة التصرف فیحتفظ بها المالك الذي یسمى في هذه 

اع یقع على شيء إستعمالي مملوك للغیر ، سواء كان وحق الانتف. 1"مالك الرقبة "الحالة ب 

عقار أو منقولا یخول لصاحبه إستعمال ذلك الشيء أو إستغلاله لمدة محددة ، وینتهي هذا 

  .الحق بموت المنتفع او بإنتهاء مدة الانتفاع أو بهلاك الشيء محل الانتفاع 

ه من الحقوق من بینها ویتمیز حق الانتفاع بمجموعة من الخصائص تجعله یختلف عن غیر 

. كونه حق عیني أصلي لأنه یخول صاحبه سلطتین مباشرتین على شيء مادي معین : 

وهما سلطتا الاستعمال والاستغلال ، وهو بذلك یختلف عن حق المستأجر وكذا حق الشریك 

  .في الشیوع وغیرها من الحقوق المشابهة له

تهاء مدة الانتفاع ، كذلك ینتهي بترك كما أنه حق مؤقت أذ ینتهي بموت المنتفع أو بإن

  .المنتفع لحقه أو بهلاك الشيء

كما تقتضي طبیعة حق الانتفاع أن یرد على شيء غیر قابل للإستهلاك سواء كان منقولا أو 

  .2عقار

ویكتسب حق الانتفاع بالتعاقد وبالشفعة وبمقتضى القانون وبالوصیة طبقا لما جاء ضمن 

  .سالفة الذكر،ائريمواد القانون المدني الجز 

ویكتسب حق الانتفاع أضیق نطاقا من حق الملكیة فحق الانتفاع لایخول إلا سلطتي 

  .3عهذین الأخیرین یعتبران عنصران مكونان لحق الإنتفا. الاستعمال والاستغلال 

  

                                                      
، 2011، المدخل لدراسة القانون، النظریة العامة للحق ، بدون ذكلر الطبعة ، دار هومة ، الجزائر، عبد المجید زعلاني: 1

  .26ص
  .203إسحاق إبراهیم ، المرجع السابق ،ص :  2
، دار الكتب الوطنیة 01، الطبعة ) نظریة القانون  –نظریة الحق ( مصطفى مصباح شلبیك ، المخل للعلوم القانونیة :  3

  .229، ص 2002، لیبیا ، 



 

 
 

 

  

  

  الفصل الثاني       

  الآثار المترتبة عن حق الانتفاع 
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 :الأثار المترتبة عن حق الإنتفاع : الفصل الثاني 

شيء مملوك للغیر دون التصرف فیه  یخول حق الانتفاع لصاحبه سلطة إستعمال وإستغلال

، إذ تظل سلطة التصرف باقیة في ید المالك لأنه مزال محتفظا بملكیة الرقبة وعلى المنتفع 

طوال إنتفاعه أن یبذل من العنایة في حفظ الشيء ما یبذله الشخص المعتاد أن یرده عند 

 .1إنتهاء حق الانتفاع 

الك الرقبة إلتزامات شخصیة وهي إلتزامات نشأت ویرتب حق الانتفاع في ذمة المنتفع نحو م

بحكم القانون من واقعة مادیة ، هي وجود العین تحت ید المنتفع ، فهذه الإلتزامات نشأت 

لمالك الرقبة في أن یطلب المنتفع بتنفیذه وفي نفس الوقت یلتزم المالك في عدم تعطیل أو 

أو یسقط بإنقضاء أجل معین وذلك وحق الانتفاع حق مؤقت ینتهي  ،2إنقاص حق المنتفع 

وهو ینتهي . 3من القانون المدني الجزائري  854- 847طبقا لما جاء في نصوص المواد 

على أي حال بموت المنتفع حتى قبل نإنقضاء الأجل المعین ، وقد یؤدي إلى تحویل حق 

وكیفیات المتعلق بتحدید شروط  03-10الانتفاع إلى حق إمتیاز طبقا لما جاء به القانون 

 .إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

وعلى هذا الأساس سنتعرض في هذا الفصل إلى إلتزامات كل من المنتفع ومالك الرقبة 

المبحث ( ، وكذا إنقضاء حق الإنتفاع وتحویله إلى حق إمتیاز ) المبحث الأول ( وحقوقهما 

 ).الثاني

                                                      
، دون ذكر الطبعة ، دار الجامعة الجدیدة )نظریة الحق  –نظریة القانون ( نبیل إبراهیم سعد ، المبادئ العامة للقانون :  1

  .145، ص  2013، مصر ، 
، دون ذكر الطبعة ، ) أسباب كسب الملكیة ( ،09المدني ، الجزء عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون :  2

  ،1263،ص 1986دار إحیاء التراث العربي ، لبنان ، 
المتضمن القانون المدني ، المعدل  1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  58-75أمر :  3

  . والمتمم
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 : الانتفاع بالنسبة للمنتفع ومالك الرقبةأثار حق : المبحث الأول 

تتمثل أثار حق الانتفاع في الحقوق والاإلتزامات التي یتمتع بها كل من المنتفع ومالك الرقبة 

، و تستقي الأحكام المتعلقة بهذه الأثار من مصدرین هما السند الذي أنشأ حق الانتفاع 

 .1والقانون 

وبما أن حق الانتفاع یقوم على أساس تجرید المالك من سلطتي الاستعمال والاستغلال فإن 

حقوق المنتفع هي إستعمال الشيء وإستغلاله وكذلك للمنتفع حق التصرف ولكن لیس 

بالشيء ذاته ، فهذه السلطة تبقى لمالك الرقبة ، إنما یكون للمنتفع أن یتصرف بحدود حقه 

محافظة على الشيء واستعماله فیما أعد له ، هذا ما سنعالجه في المطلب وبالمقابل یلتزم بال

 ).إلتزامات وحقوق المنتفع ( الأول 

أما بالنسبة لمالك الرقبة فله أن یتصرف في الرقبة والحصول على ما تنتج العین كما یلتزم 

في المطلب بعدم تعطیل أو إنقاص حق المنتفع في الانتفاع بالشيء ، وهذا ما سنتطرق إلیه 

 .2)إلتزامات وحقوق مالك الرقبة ( الثاني 

 : إلتزامات وحقوق المنتفع: المطلب الأول 

یرتب القانون في ذمة المنتفع عدة إلتزامات نحو مالك الرقبة تتمثل في الإلتزام بالجرد وتقدیم 

بعبء  الكفالة وإستعمال الشيء بحسب ما أعد له إدارته إدارة حسنة ، صیانة الشيء والقیام

 .التكالیف المعتادة ، حفظ الشيء والمسؤولیة عن هلاكه 

وأخیر یلتزم  المنتقع برد الشيء في نهایة مدة الانتفاع ، وقد رأینا أن حق الملكیة یضم 

 .سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف 

                                                      
  .199علي هادي العبیدي ، المرجع السابق ، ص :  1
  .140قصي سلمان ، المرجع السابق ، ص :  2
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ویتفرع حق الانتفاع عن حق الملكیة حیث یخول حق الانتفاع صاحبه إذن حق الاستعمال 

 .1حق الاستغلال و 

 :إلتزامات المنتفع : الفرع الأول 

 .منه 8512-847یترتب على المنتفع إلتزامات محددة جاءت في نصوص القانون المدني 

 :الالتزام بالجرد وتقدیم الكفالة : أولا 

إذا كان المال المقرر علیه :( من القانون المدني الجزائري أنه  851جاء في نص المادة 

حق الانتفاع منقولا وجب جرده ولزم المنتفع تقدیم كفاله به فإن لم یقدمها بیع المال ووظف 

ثمنه في شراء سندات عامة یستولي المنتفع على أرباحها ، وللمنتفع الذي قدم الكفالة أن 

لأشیاء القابلة للإستهلاك بشرط أن یرد بدلها عند إنتهاء حقه في الانتفاع وله نتاج یستعمل ا

 .)المواشي بعد أن یعرض منها ما هلك من الاصل بسبب حادث مفاجىء أو قوة قاهرة 

وسبب إشتراط الجرد هو معرفة ما یجب رده عند إنتهاء الحق ، وقد أوجبه القانون لیتقي به 

فع لإحتمال أنه قد یفكر تسلمه بعض الاشیاء أو یدعي أنه قد تسلمها المالك سوء نیة المنت

، وسبب إلتزام المنتفع بتقدیم الكفالة هو إحتمال تبدید المنتفع المقرر علیه حق  بحالة سیئة

والخوف من عدم قیامه بتعویض الضرر فأوجب القانون علیه تقدیم كفیل  الانتفاع أو إتلافه

الة إما تكون شخصیة أي من شخص معتمد إما أن تكون برهن یرجع علیه المالك ، والكف

 . 3أوراق مالیة

وإذا لم یقم المنتفع بتقدیم الكفالة فإنه یتم بیع الشيء محل الحق ویوظف ثمنه بشراء عامة أو 

و إذا كان .بطریق من طرق توظیف النقود ، فیستولي المنتفع على أرباح هذا التوظیف 

                                                      
  .225محمد حسین منصور ، المرجع السابق ، ص :  1
المتضمن القانون المدني ، المعدل  1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  58- 75أمر رقم :  2

  . والمتمم

  .372-371محمد كامل مرسي باشا ، المرجع السابق ، ص :  3
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تقدیم الكفالة ، فإن هذا الجكم لیس من النظام العام فیجوز إعفاء  القانون یوجب على المنتفع

سند إنشاء حق الانتفاع وقد المنتفع من الكفالة وهذا الإعفاء قد یكون صریحا ینص علیه في 

یكون ضمنیا كما لو باع المالك واحتفظ لنفسه بحق الانتفاع به لمدة حیاته فیستنتج ضمنیا 

 .1الم یطلبها المشتري صراحة عند البیع إعفاء المنتفع من الكفالة م

 :إستعمال الشيء بحسب ما أعد له إدارته إدارة حسنة : ثانیا 

المنتفع للشيء متفقا  مع المنفعة المقصودة منه ، وتعرف المنفعة  یجب أن یكون إستعمال

المقصودة من الشيء إما طبیعة الشيء أو من إرادة مالك الرقبة ، فمن رتب حق الانتفاع 

 .2على عقاره واشترط الانتفاع به للسكن فقط وجب على المنتفع  الالتزام بذلك 

ة بحیث إذا خرج عن المؤلوف أو ویجب على المنتفع إستعمال الشيء بطریقة حسن

المشروعة جاز للقاضي أن یقرر بناء على إعتراض المالك إنهاء حق الانتفاع هذا ما جاء 

فإذا كان الشيء محل الحق دارا سكنیة . 3من القانون المدني الجزائري  847في نص المادة 

لحدادة أو التجارة ، فلا یجوز للمنتفع أن یستعمله كمخزن لخزن البضاعة أو مزاولة مهنة ا

مثلا ، ولكن له أن یؤجره للغیر كدار سكنیة طالما ان سلطة الاستغلال قد إنتقلت إلیه من 

 المالك 

 : صیانة الشيء وتحمل عبء التكالیف المعتادة: ثالثا

  المنتفع ملزم أثناء إنتفاعه بكل ما یفرض على العین المنتفع بها من التكالیف المعتادة ،

أعمال الصیانة ، أما التكالیف الغیر معتادة والإصلاحات وبكل النفقات التي تقتضیها  

الجسیمة التي تنشأ عن خطأ المنتفع فإنها تكون على المالك وقد نص علیها  المشرع 
                                                      

  .143سلمان ، المرجع السابق ، ص قصي :  1
  .253-252علي هادي العبیدي ، المرجع السابق ،ص :  2
، 2006، بدون ذكر الطبعة ، دار العلوم ، الجزائر ، ) نظریة الحق ( محمد الصغیر بعلي ، المدخل للعلوم القانونیة :  3

  .105ص 
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وعلى المنتفع أن یبذل من العنایة في . من القانون المدني الجزائري  848الجزائري فالمادة 

ذله الرجل المعتاد فعلیه أن یحفظ الأشیاء المقرر علیها حقه بحالة جیدة ، حفظ الشيء ما یب

إتمام التقادم وأن یجدد قید الرهن الرسمي ، وإذا حصل التعدي على  ویجب علیه أن یمنع

 .1العقار وجب على المنتفع أن یخطر المالك وإلا ألزم بتعویض مایلحق المالك من الضرر

 : ة عن هلاكهحفظ الشيء والمسؤولی:رابعا 

على المنتفع أن یبذل في المحافظة على الشيء ما یبذله الرجل المعتاد ، وإذا تلفت العین 

المنتفع بها بفعل الغیر وتم دفع تعویض عن هذا التلف إنتقل حق الانتفاع إلى العوض، وإذا 

بها إلى  كان التلف بفعل مالك الرقبة تعدیا أو تقصیرا فإنه یجبر على إعادة العین المنتفع

أصلها ، إذا حدث التلف بفعل المنتفع تعدیا أو تقصیرا أثناء مدة الانتفاع فإنه یضمن ما 

ترتب عن فعله ، أما إذا حدث ذلك بدون تعد أو تقصیر منه فلا ضمان علیه لأن حكمه 

 .2حكم الأمین والأمین یضمن مالا ید له فیه

اء مدة حقه وتعرض الشيء للهلاك فإنه الشيء إلى صاحبه بعد إنتهإذا تأخر المنتفع عن رد 

یضمن هلاكه ولوكان الهلاك بدون تعد منه ،حیث یعده المشرع في حكم الغاصب للشيء 

 .3الذي یضمن الشيء سواء كان ذلك بتعدي منه أو بدون تعدي 

 :الإلتزام برد الشيء عند إنتهاء الانتفاع : خامسا 

یجب على المنتفع أن یحافظ على الشيء لیرده بحالته في نهایة مدة الانتفاع حیث طبقا 

 قد ینتهي حق الانتفاع بإنقضاء الأجل المعین ،فإن لم یعین أجل عد 852لنص المادة 

                                                      
  .385- 384محمد كامل مرسي باشا ، المرجع السابق ، ص:  1
  .228د حسین منصور ، المرجع السابق ، ص محم: 2
  .142قصي سلمان ، المرجع السابق ، ص :  3
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الأجل المعین  مقررا لحیاة المنتفع وهو ینتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل إنقضاء

بزرع قائم وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند إنقضاء الأجل أو عند موت المنتفع 

أبقیت للمنتفع أو لورثته إلى حین إدراك الزرع بشرط أن یدفعو أجرة إیجار الأرض عن هذه 

  .الفترة من الزمن 

فإنه یعتبر تعدیا حبس وإذا تأخر المنتفع عن رد الشيء إلى صاحبه بعد إنتهاء الانتفاع 

الشيء وعدم رده لمالكه بعد إنتهاء مدة الانتفاع مع إمكان الرد ولو لم یستعمله المنتفع أو 

وإذا كان صاحب حق الانتفاع قد أجرى في العین بعض . ورثته ولم یطلبه المالك 

التحسینات برضى المالك فإن هذا الأخیر یلتزم بأن یعوض المنتفع أما إذا كانت هذه 

 .1التحسینات قد تمت دون إذن المالك فإن المنتفع لا یحصل عنها أي تعویضات 

 :حقوق المنتفع : الفرع الثاني 

فإن  بما أن حق الانتفاع یقوم على أساس تجرید المالك من سلطتي الاستعمال والاستغلال

ذاته هذین الأخیرین یعتبران حقوق المنتفع وكذلك للمنتفع حق التصرف ولكن لیس بالشيء 

 .بالنسبة لحق التصرف الذي یملكه المالك بل یكون للمنتفع أن یتصرف فقط في حدود حقه 

 :الحق في إستعمال الشيء: أولا 

للمنتفع أن یستعمل الشيء بإستخدامه وتوابعه للحصول على منافعه وعلى المنتفع أن یتقید 

الشيء بأن یكون هذا الاستعمال منسجما مع طبیعة الشيء ولیس للمنتفع أن  عند إستعمال

یستعمل الشيء بطریقة تؤدي إلى تلفه أو إستهلاكه ففي هذه الحالة یكون صاحب حق 

الانتفاع قد تجاوز حدود سلطة الاستعمال إلى سلطة التصرف المادي بالشيء التي لا تثبت 

  2إلا لمالك الرقبة 

                                                      
  .228- 229ص  حمد حسین منصور ، المرجع السابق م:  1
  .138قصي سلمان ، المرجع السابق ، ص :  2
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 :ي إستغلال الشيء الحق ف: ثانیا 

للمنتفع الحق في الثمار التي تنتج عن الشيء ویستوي أن تكون الثمار طبیعیة أو بفعل 

 .الإنسان أو ثمار مدنیة 

الحق في وفي حالة إنقضاء حق الانتفاع قبل تمام نضج المزروعات فیظل للمنتفع أو ورثته 

ن هذه الفترة من الزمن، هذه الثمار عند تمام نضجها على أن تدفع أجرة هذه الأرض ع

ولیس للمنتفع الحق في المنتجات التي تقتطع من أصل الشيء ما یتفق على خلاف ذلك 

 .صراحة أو ضمنا

 :سلطة التصرف : ثالثا

تنحصر سلطة التصرف في حق الانتفاع بحیث یجوز للمنتفع التنازل عن حقه في الانتفاع 

متنازل له من الحقوق أكثر مما ، ولكن لا یكون لل1بعوض او بغیر عوض لشخص أخر 

للمنتفع الأساسي ، إذ أن للمنتفع حق إستعمال العین و إستغلالها وثمارها وهذا غیر مقید 

بأي قید سوى حیاة المنتفع فیحق له التنازل عن هذا الحق للغیر ولكن یبقى الغیر مقیدا 

تم التنازل له عن حق  الذي( بالقید المذكور وهو حیاة المنتفع الأصلي مما یعني أن الغیر 

یفقد حقه في الانتفاع عند وفاة المنتفع الأصلي ولیس عند وفاة المتنازل إلیه ، كما ) الانتفاع 

یجوز رهن هذا الحق رهنا رسمیا أو حیازیا ویتحدد الرهن في حق الانتفاع للراهن ولا یمتد 

في : انین الخاصة مثلا في القو لملكیة الرقبة ویكون أیضا هذا التنازل محددا بشروط معینة 

منه یمكن نقل حق الانتفاع إلى الورثة بشروط  08وطبقا لنص المادة  19-87القانون 

أهمها الإستمرار في إستغلال الأرض التي یقع علیها الحق وأن یتم ذلك بصفة شخصیة و 

توفر مباشرة ولابد من موافقة باقي الشركاء والأهم أن یكون التنازل لصالح الأشخاص الذین ت

                                                      
1
، ص 2005النظریة العامة للحق ، دون ذكر الطبعة ، منشأة المعارف ، مصر ،  أحمد شوقي محمد عبد الرحمان ،:  

42-43.  
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من قانون المستثمرات الفلاحیة وهم   24-10-9فیهم الشروط المنصوص علیها في المواد 

  العمال في القطاع الفلاحي ذوي الجنسیة 

بأنه لا یتم  19-87من القانون  2\23الجزائریة واشترط كذلك المشرع في نص المادة 

سنوات تبدأ من یوم إنشاء المستثمرة ،  5الوفاة إلا بعد مضي  التنازل عن الحصص بإستثناء

عكس .  1من قانون التوجیه العقاري 84سنوات بموجب المادة  10وتم رفع هذه المدة إلى 

 .فهو غیر مقید بمدة  03-10ما جاء في القانون 

 :إلتزامات وحقوق مالك الرقبة : المطلب الثاني 

لرقبة إلتزامات وحقوق تنشأ بحكم القانون من واقعة مادیة یرتب حق الانتفاع في ذمة مالك ا

هي وجود العین تحت ید المنتفع ، بحیث لا یجوز لمالك الرقبة أن یتسبب في تعطیل أو في 

إنقاص حق المنتفع كما یلتزم بالقیام بالإصلاحات الجسیمة حتى یحافظ على سلامة العین 

رقبة والحصول على ما تنتج العین وغیرها من المنتفع بها ، كما له الحق في التصرف في ال

 :الحقوق والإلتزامات التي نبینها كالأتي 

 :إلتزامات مالك الرقبة : الفرع الأول 

الإلتزام بعدم المساس بحقوق المنتقع ، الإلتزام بنفقات : تتمثل إلتزامات مالك الرقبة فیما یلي 

 .إلتزاماته  الإصلاحات الكبرى ، وحقه في إلزام المنتفع بتنفیذ

 : الإلتزام بعدم المساس بحقوق المنتفع: أولا

لایجوز لمالك الرقبة أن یقوم بأي تصرف یعیق أو ینقص من حق المنتفع ، بما أن هذا 

الأخیر لا یمكنه منع مالك الرقبة من القیام بأعمال تقتضیها المحافظة على الشيء محل 

كما له القیام بالإصلاحات الجسیمة ولو . من حق المنتفع  الحق حتى لو أدى إلى إنتقاص

                                                      
  .37-36شریفي إسلام ، المرجع السابق ، ص :  1
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لم یوافق المنتفع وأدى ذلك إلى حرمانه من حقه في الانتفاع خلال المدة اللازمة للقیام بها 

  1ولیس على مالك الرقبة تعویض المنتفع 

 :الإلتزام بنفقات الإصلاحات الكبرى : ثانیا 

مة لتكون العین صالحة للإنتفاع بها ، وعلیه كل المالك ملزم بالقیام بالإصلاحات اللاز 

المصاریف والنفقات التي تخص هذه الإصلاحات تقع على عاتق مالك الرقبة ، وهذا ما 

 .من القانون المدني الجزائري  850قررته المادة 

 :حقوق مالك الرقبة : الفرع الثاني 

 :مثل فیما یلي یرتب حق الانتفاع في ذمة مالك الرقبة مجموعة من الحقوق تت

 :حق التصرف في الرقبة : أولا 

لمالك الرقبة أن یتصرف تصرف الملاك بحیث لا یكون هذا التصرف ضرر یلحق إنتفاع 

المنتفع بالعین ، فله أن یعقد أي تصرف یریده كأن یرتب رهنا رسمیا مثلا أو حق إرتفاق إلى 

 .غیر ذلك من التصرفات فله أن یتصرف في ملكه كما یشاء 

 :حق الحصول على منتجات العین المنتفع بها : انیا ث

إذا كان من المسلم به أن تكون ثمار العین للمنتفع ، فإن ما تنتجه العین مما لایعتبر ثمارا 

إذا كان حق الانتفاع واردا على أسهم الشركة فإذا قامت : یكون لمالك الرقبة ، وكمثال 

كاء فإنها تكون من حق مالك الرقبة لأنها تدخل الشركة بشراء أسهم جدیدة ووزعتها على الشر 

  .2ضمن رأس المال ولا یكون للمنتفع سوى فوائدها 

 

                                                      
  .1264-1261عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص :  1
  .1264-1261عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص :  2
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 :حق مالك الرقبة في إلزام المنتفع بتنفیذ إلتزاماته : ثالثا 

ومطالبته بإجراء تدابیر تحفظیة أو إصلاح   والمتمثلة في المحافظة على العین المنتفع بها

 .الضرر المتسبب فیه كما له أن یلجأ إلى القضاء لمباشرة أي دعوى 

ومن بین الأثار المترتبة أیضا أن القانون خول لمالك الرقبة والمنتفع حق مباشرة بعض 

لدعاوى الدعاوى وذلك لحمایة حقوقهما تجاه بعضهما البعض أو إتجاه الغیر وتتمثل هذه ا

 :في 

 : الدعاوى التي تكون من حق المنتفع-أ

للمنتفع الحق في رفع دعاوى عینیة على كل من یتعرض له في حقه في الانتفاع من دعوى 

: الإقرار بحق الانتفاع ودعاوى الحیازة وهي التي تحمي المالك بصفته حائزا وهي ثلاث 

ل الجدیدة ،وهذه الدعاوى في دعاوى الاإسترداد ودعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعما

 .1العیني في مجال الإلتزام  مجال الملكیة تعادل فكرة التنفیذ 

كما له الحق في رفع دعاوى شخصیة عندما یتعلق . وهناك دعوى القسمة وتعیین الحدود 

الأمر بالتسلیم أو بأعمال تنتقص من حق الانتفاع كدعوى المسؤولیة عن المساس بالانتفاع 

، الدعوى المتعلقة بالدین محل حق الانتفاع والدعاوى المتعلقة بحق الانتفاع ذاته أو بالحقوق 

 . نها حق الانتفاع التي یتضم

 :الدعاوى التي تكون من حق مالك الرقبة - ب

لمالك الرقبة الحق في رفع الدعاوى على المنتفع والمتعلقة بالقیام بالأعمال اللازمة لحفظ 

الشيء محل الحق أو الحصول على تعویض عن الهلاك أو التلف إلى غیر ذلك كما له رفع 

إنكار  دعوىبإثبات ملكیته كدعوى الإستحقاق أو  الدعاوى على الغیر عندما یتعلق الأمر

                                                      
، شرح القانون المدني العراقي ، الحقوق العینیة الأصلیة ، بدون طبعة ، شركة الرابطة للطبع والنشر  حسین علي ذنون:  1

  .198، ص 1954المحدودة ، العراق ، 
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الدعاوى التي  الحق العیني ، دعاولى الإقرار ، دعاوى الحیازة ، وتجدر الإشارة إلى أن كل

  ، یتم رفعها سواء من قبل المنتفع أو مالك الرقبة 

              . 1یجب أن یتم شهرها لدى المحافظة العقاریة حتى تكون حجة على الغیر

إنتهاء حق الانتفاع وتحویله إلى حق إمتیاز وفقا لأحكام : المبحث الثاني 

 :03-10القانون 

یسقط أو ینتهي حق الانتفاع لأسباب عدة منها إنقضاء الأجل وموت المنتفع وقد ینتهي 

. سنة كما  قد ینتهي بالتنازل عنه وإتحاد الذمة  15بهلاك الشيء وبعدم الاستعمال مدة 

لجزائري هذه الأسباب في نصوص القانون المدني التي ستقوم بتبیانها لاحقا ونظم المشرع ا

 .مطلب الأولفي ال

وقد نظم المشرع في القوانین الخاصة مسألة هامة متعلقة بتحویل حق الانتفاع إلى حق 

الذي یحدد شروط  2010أوت  15المؤرخ في  03-10إمتیاز ولذلك أصدر القانون رقم 

للدولة الذي اعتبر طریقة  راضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصةوكیفیات إستغلال الأ

الإمتیاز أسلوبا لإستغلال هذه الأراضي والتخلي عن مبدأ حق الانتفاع الذي منح للمستفیدین 

، هذه النقطة سنعالجها في 2سنة  23منذ ما یقارب  19-87في إطار أحكام القانون 

  .المطلب الثاني 

  

 

                                                      
حق الانتفاع وأثاره في القانون المدني ، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء ، الدفعة  بوكرش نوال ، إكتساب:  1

  .56- 48، ص 2006-2009، 14
ذكر الطبعة ، دار هومة ،  ، دون 03-10القانون  كحیل حكیمة ، تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق إمتیاز في ظل:  2

  .10، ص 2013ر ، الجزائ
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 :نتهاء حق الانتفاع والنتائج المترتبة عنه إ : المطلب الأول 

 847لقد أورد المشرع الجزائري أسباب إنقضاء أو إنتهاء حق الانتفاع في نصوص المواد 

إنتهاء حق الانتفاع بمضي المدة المحددة له ، أو : من القانون المدني ةتتمثل في  854إلى 

ا في حالة إجتماع صفتي المالك بموت المنتفع وكذا بهلاك الشيء أو عدم الاستعمال وأیض

 . 1و المنتفع في شخص واحد

 :إنتهاء حق الانتفاع : الفرع الأول 

  :ینتهي حق الانتفاع لأسباب التالیة 

  :إنتهاء حق الانتفاع بإنقضاء أجله وبموت المنتفع : أولا 

هذا الأجل المبین في التصرف القانوني  إذا عین لحق الانتفاع أجل محدد إنتهى بإنتهاء

سواء كان هذا التصرف إتفاقا بین ) من القانون المدني  852المادة ( الذي نشأ بمقتضاه 

  .2المالك والمنتفع أو كان بناءا على وصیة 

  :كما ینقضي حق الانتفاع حتما یكون بموت المنتفع ولو قبل حلول الأجل وذلك كالأتي 

  :لحق محددا إذا كان أجل هذا ا-1

سقط بوفاة إنقضاء هذا الأجل أي رغم عدم إكتمال المدة المحددة ونرى من ذلك طبقا لنص 

  .3من القانون المدني أن حق الانتفاع لا یورث ماذام ینتهي حتما بموت المنتفع  852المادة 

                                                      
محمد علي حسون ، مفهوم الملكیة العقاریة الخاصة بین التشریع الجزائري والمقارن ، مداخلة ملقاة في الملتقى الوطني : 1

، 2013حول الملكیة العقاریة والقیود الواردة علیها في التشریع الجزائري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة قالمة ، 

  .11ص 

  .124مرجع السابق ، ص محمد سعید جعفور ، ال:  2
، دون ذكر الطبعة ، دار ) أسباب كسب الملكیة(، 09عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، الجزء :  3

  .1266،ص 1986إحیاء التراث العربي ، لبنان ، 
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  :إذا كان أجل هذا الحق غیر محدد - 2

من القانون المدني  852المادة ( هي بوفاته إعتبر هذا الحق مقررا مدى حیاة المنتفع فینت   

لهذا یقال أن حق الانتفاع حق عمري أي لا یتجاوز عمر صاحبه ، بمعنى أنه لا یمتد قط  )

  .1إلى ما بعد وفاته ولا یمتد إلى ورثته 

الأجل أو بموت المنتفع ، وكان في الأرض زرع قائم  وإذا إنتهى حق الانتفاع بإنقضاء    

تركت الأرض للمنتفع أو لورثته أي حین إدراك الزرع على أن یدفعو أجرة الأرض عن هذه 

  .2الفترة من الزمن 

 :إنتهاء حق الانتفاع بهلاك الشيء : ثانیا 

 853المادة ( الحق ذاته  إذا هلك الشيء المنتفع به إنعدم محل الحق وبالتالي إنعدم    

وإذا كان الهلاك راجعا لسبب ما من خطأ المالك ، فلا یجوز للمنتفع إجبار ) . قانون مدني

وفي حالة . المالك على إعادة الشيء إلى أصله ، ولكنه إنذا أعاده رجع للمنتفع حق المنفعة 

كام المسؤولیة كان الهلاك بفعل الغیر ، وتم تعویض مالك الرقبة عن الهلاك طبقا لأج

التقصیریة أو قامت شركة التأمین بدفع مبلغ التأمین إذا كان مؤمنا علیه ضد خطر معین ، 

 .3وتحقق هذا الخطر فعلیا ففي كل الأحوال ینتقل حق المنفعة إلى هذا التعویض 

 :إنتهاء حق الانتفاع بإتحاد الذمة : ثالثا

صفتي المالك والمنتفع في شخص واحد وهو مایعرف بإتحاد الذمة ،  یترتب على إجتماع

إنقضاء حق الانتفاع حیث تصبح حینئذ سلطات حق الملكیة الثلاث في ید شخص واحد ، 

                                                      
  .125محمد سعید جعفور ، المرجع نفسه ، ص :  1
  .1276ص  عبد الرزاق السنهوري ، المرجع نفسه ،:  2
  .145- 144المرجع السابق ، ص ، قصي سلمان :  3
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كما لو توفي المالك ( وذلك بغض النظر عن مصدر الاجماع بیعا كان أو هبة أو میراث 

 ).1وكان المنتفع الوارث الوحید

دة لا ینتهي فیها حق الانتفاع على الرغم من إیجاد صفتي المالك والمنتفع وهناك حالة واح

في شخص واحد ، وهي عندما یكون للمالك مصلحة في بقاء حق الانتفاع منفصلا عن 

الرقبة كما لو كانت الرقبة مرهونة ، ویسري هذا الحكم على مالك الرقبة عندما یعود إلیه حق 

 .عندما یتملك الرقبة المرهونة   الانتفاع كما یسري على المنتفع

وقد یعود حق الانتفاع ثانیة إذا زال سبب إتحاد المالك والمنتفع بأثر رجعي كما لو إشترى 

  .2المالك حق الانتفاع ثم فسخ العقد 

 : إنتهاء حق الانتفاع بسبب المنتفع: رابعا 

 :هناك حالتان ینتهي فیهما حق الانتفاع بسبب المنتفع هما 

 : المنتفع إستعمال الشيء المنتفع به إساءة - 1

یلتزم المنتفع خلال مدة الانتفاع بالمحافظة على العین المنتفع بها و إستعمالها و إستغلالها 

 .وفقا لوجهة الإستعمال المعدة لها أصلا 

وفي حالة تجاوز المنتفع حدود حقه ، و إساءة إستعماله كان لصاحب الرقبة أن یطلب 

 .3یؤدي إلى سقوط الانتفاع إسقاطه من حقه ما 

 : سنة 15ترك المنتفع إستعمال المنتفع به مدة - 2

                                                      
  .26محمد سعید جعفور ، المرجع السابق ، ص :  1
  .206علي هادي العبیدي ، المرجع السابق ، ص :  2
  .212-211، ص 2012، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، لبنان ، 01جورج ن شدراوي ، حق الملكیة العقاریة ، طبعة : 3
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على عكس حق الملكیة الذي لایسقط بعدم الاستعمال فإن حق الانتفاع یسقط بعدم 

 ).1من القانون المدني 854المادة ( سنة  15الاستعمال مدة 

سنة وینقطع  15الإستعمال مدة وبالتالي فإن حق الانتفاع یسقط بالتقادم المسقط أي بعدم 

العین ولو مرة واحدة كذلك ) كمستأجر أو مشتر( التقادم بإستعمال المنتفع أو من ینوب عنه 

یوقف التقادم كلما وجد سبب یتعذر معه على المنتفع أن یستعمل العین كمل لو كان المنتفع 

 .قاصرا أو لیس له ولي أو وصي 

تعمال عاد الحق إلى مالك الرقبة وفقد حق الانتفاع ومتى إنتهى حق الانتفاع بعدم الاس

 .بالتقادم المسقط غیر كسبه بالتقادم المكسب 

 :النتائج المترتبة عن إنتهاء حق الانتفاع : الفرع الثاني 

  :تتمثل هذه النتائج فیما یلي 

 :رد الشيء المنتفع به إلى المالك : أولا 

عادة العین المنتفع بها إلى صاحب الرقبة یتوجب على المنتفع أو على ورثته من بعده إ

وتمكینه من وضع یده علیها ، ودفع التعویض المناسب إذا لزم الأمر وذلك في حالة وجود 

 .بها خلال مدة الانتفاع أضرار لحقت العین المنتفع 

 : المبالغ التي یستردها المنتفع من المالك عند نهایة حق الانتفاع: ثانیا 

یكون من حق المنتفع إسترداد رأس المال الذي أنفقه على الشيء المنتفع به من خلال 

المالك عند نهایة حق الانتفاع ، فیكون بذلك قد تحمل بفوائدها مادام الانتفاع قائما من ذلك 

تكالیف الاصلاحات الجسیمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع ، ویقوم هذا الأخیر بها 

من المالك ومن ذلك أیضا نفقات إعادة البناء التي تهدم بسبب فجائي أو  ویستردها بعد ذلك

                                                      
  .105، المرجع السابق ، ص  محمد الصغیر: 1



 الآثار المترتبة عن حریة الانتفاع :                            الفصل الثاني 

44 
 

بسبب القدم ویكون من حق المنتفع قبض ثمن التحسینات التي أحدثها المالك أما تلك 

 .1الحاصلة بغیر موافقته فلا یمكن المطالبة بإسترداد كلفتها 

 : الإنشاءات والأغراس التي یحدثها المنتفع: ثالثا 

 :ینبغي التمییز بین فرضیتین وهما 

 :الفرضیة الأولى - 1

أن یكون المنتفع قد حصل على ترخیص من مالك الرقبة في البناء أو الغراس ، وفي هذا 

الفرض یعتبر المنتفع قد بنى أو غرس بحسن النیة ومن ثم یمتلك صاحب الرقبة أو الغراس 

المواد و أجر العمل ، أو قیمة زیادة ثمن  بالالتصاق ، وعیه أن یدفع أدنى القیمیتین ، قیمة

الأرض بسبب البناء أو الغراس وللمنتفع إذا شاء أن یطلب نزع البناء أو الغراس من الأرض 

  .، على أن یعیدها إلى أصلها ولكن لیس لمالك الرقبة أن یطلب إزالة البناء أو الغراس 

 :الفرضیة الثانیة - 2

ن الحصول على ترخیص من مالك الرقبة وهنا یعتبر أن یكون المنتفع قد بنى أو غرس دو 

سيء النیة ، فیجوز لمالك الرقبة أن یطلب البناء أو الغراس و إلا تملكه بالالتصاق على أن 

یدفع أدنى القیمیتن ، قیمة البناء أو الغراس مستحق الإزالة أو قیمة ما زاد في ثمن الأرض 

  .2بسبب البناء أو الغراس 

  

  

 

                                                      
  .1269عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص:  1
2
  .1274-1272عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص :  
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 : تحویل حق الانتفاع إلى حق إمتیاز: المطلب الثاني 

تجدر الإشارة في هذا الصدد أن حق الانتفاع الدائم الذي جاء تطبیقا لأحكام القانون رقم 

یختلف عن حق الانتفاع المنصوص علیه في القانون المدني والمشار ) الملغي( 87-19

لحق ، إذ یعتبر حق الانتفاع الدائم لیه سابقا وذلك من حیث الطبیعة القانونیة لهذا ا’إ

الممنوح على أراضي المستثمرا الفلاحیة حق عیني عقاري تمنحه الدولة للمنتجین الفلاحیین 

على مجمل الأراضي المعینة التي تتألف منها المستثمرات الفلاحیة ما عدا الأرض التي 

 . 1یدها قوانین المالیةتبقلى ملكیتها للدولة مقابل دفع إتاوة تحدد وعائها وكیفیات تسد

ویعتبر حق الانتفاع الدائم حق قابل للنقل بالطرق القانونیة للورثة الذكور والإناث وقابل 

للتنازل مع إحتلرام الطابع الجماعي للمستثمرة ، وبهذا فهو أقرب ما یكون إلى حق الملكیة 

 .2في ذاته منه إلى مجرد حق إنتفاع المعروف في القانون المدني 

في ) المتعلق بالثورة الزراعیة  73-71الامر ( ما جاء في قاون الثورة الزراعیة عكس  وعلى

أن الأراضي المدمجة في الصندوق الوطني للثورة الزراعیة والوارد علیها :(منه  124المادة 

حق الانتفاع غیر قابل للتصرف ولا لإكتساب وبالتقادم ولا یجوز التنازل عنه ولا حجزه ولا 

یخول للمنتفع الحق في  03-10فإن القانون ...) قاله بأي حق عیني عقاري یمكن إنت

  .3التنازل عن حقه في الانتفاع 

  

 

                                                      
  .102العشاش محمد ، المرجع السابق ، ص :  1
، المجلة الجزائریة للعلوم  بن رقیة یوسف ، شروط وإجراءات إسقاط حق الانتفاع في قانون المستثمرات الفلاحیة:  2

  .18 ، ص2000، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، الجزائر ،02،عدد42القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة ، الجزء 
3
  .51-47شریفي إسلام ، المرجع السابق ، ص :  
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 :تعریف حق الإمتیاز : الفرع الأول 

أولویة یقررها القانون لحق معین مراعاة منه لصفته ، وتجتمع لهذا الحق  الإمتیازات

خصائص الحقوق العینیة التبعیة ، كما یتفرد عنها بمیزات خاصة فهو حق عیني تبعي یرد 

 .على عقار ومنقول ولا یقبل التجزئة ، كما أن حق الامتیاز یقرره المشرع وحده 

الإمتیاز العامة ، وهي تأخذ لها كل ما في الذمة ولحق الإمتیاز أنواع تتمثل في حقوق 

وهذه الأخیرة تضم حق . المالیة للمدین من عقار أو منقول ، وكذا حقوق الإمتیاز الخاصة 

 .الإمتیاز الواردة على العقار وأخرى واردة على المنقول 

میة وضرورة وبصفة عامة فالإمتیاز كما رأینا أفضلیة یقررها المشرع لحق ما ، اعتبار منه أه

رار المشرع ذاته وقراره لیس تحكیمیا بل أولا فالإمتیاز أولویة وصاحب القإستیفاء هذا الحق 

تملیه اعتبارات الضرورة  والمصلحة الأولى بمعیار موضوعي ولیس ذاتي أو ذاتي أو 

 .1شخصي للدائن 

 : شروط وإجراءات تحویل حق الانتفاع إلى حق إمتیاز: الفرع الثاني 

تم تبني فكرة منح حق الامتیاز على الأر اضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة 

حیث  19-87والتخلي عن مبدأ حق الانتفاع الذي منح للمستفیدین في إطار القانون رقم 

وبموجب القانون السالف الذكر ، تم تحویل حق الانتفاع إلى حق إمتیاز وذلك وفق شروط 

  .نونا وإجراءات محددة قا

  

  

 

                                                      
  .401-400رمضان محمد أبو السعود ، المرجع السابق ، ص :  1
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  :شروط منح حق الإمتیاز : أولا 

الذي یحدد شروط وكیفیات إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة  03-10القانون طبقا لأـحكام 

 :1للأملاك الخاصة للدولة ، فإنه یمنح حق الإمتیاز بتوافر الشروط التالیة 

 .أن یكون المستفید شخصا طبیعیا من جنسیة جزائریة -1

ال تطبیق هذا القانون الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة أن یشمل مج-2

 .032-10بموجب القانون ) الملغى(  19- 87التي كانت خاضعة للقانون رقم 

فقط لأعضاء المستثمرات  03-10أن یمنح الإمتیاز المنصوص علیه بموجب القانون  -3

 :والحائزین على  19-87من أحكام القانون رقم  الفلاحیة الجماعیة أو الفردیة الذین إستفادوا

 .عقد رسمي مشهر في المحافظة العقاریة -

للمنتجین  19-87أو قرار من الوالي یتضمن منح حق الانتفاع الدائم طبقا لأحكام القانون -

الفلاحیین ، شرط أن یكونوا أعضاء المستثمرات الفلاحیة أو الجماعیة أو الفردیة قد وفوا 

 .ومنها مؤخرات الإتاوات  19-87تهم بمفهوم القانون بإلتزاما

إلا أنه خلافا لذلك فقد قامت إدارة أملاك الدولة بإعداد وتسلیم عقود امتیازات لمستثمرین 

فلاحیین بصفة فردیة ، حیث لم یتم ربط ذلك بتحریر العقود بدعوى عدم عرقلة السیر الحسن 

 .لجهود ترقیة العقار الفلاحي 

 :ستثمرین الفلاحیین الذین إقصاء الم-4

                                                      
یحدد شروط وكیفیات إستغلال الاراضي الفلاحیة التابعة للأملاك  2010أوت  15مؤرخ في  03-10قانون رقم :  1

  .2010أوت  18، الصادرة في 46الخاصة للدولة ، الجریدة الرسمیة عدد
  .213كحیل حكیمة ، المرجع السابق ، ص :  2
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حازوا على الأراضي الفلاحیة المذكورة والمعنیة بحق الإمتیاز ، أو الذین أجروا معلاملات -

 او إكتسبوا حقوق انتفاع أو أملاك سطحیة ، خرقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها 

من  04لأحكام المادة الذین كانو موضوع إسقاط الحق الصادر عن طریق القضاء تطبیقا -

 .لإخلالهم بالإلتزامات المنوطة بهم طبقا للقانون  15-90المرسوم رقم 

 .الذین ألغى الوالي قرارات إستفادتهم -

-10یتعین على أعضار المستثمرات الفلاحیة المتوفرون على شروط هذا القانون رقم -5

لدى الدیوان الوطني للأراضي  إیداع طلباتهم لتحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق إمتیاز 03

یؤطر هذه العملیة إبتداء من تاریخ نشر  86-76الفلاحیة المنشأ بموجب المرسوم التنفیذي 

 .1هذا القانون 

 :إجراءات تحویل حق الانتفاع إلى حق إمتیاز : ثانیا 

تتمثل هذه إجراءات تحویل حق الانتفاع إلى حق امتیاز في طلب منح الإمتیاز وذلك عن 

  .                      2ق ملف یكون مشتمل على مجموعة من المعلومات والوثائق طری

، یحدد كیفیة  20103دیسمبر  23المؤرخ في  236-10إذ جاء النص علیها في المرسوم 

 .تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

 05یتم تقدیم هذا الملف أمام الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة لدراسته طبقا لأحكام المادة 

المادة والقیام بتوقیع دفتر الشروط المنصوص علیه في أحكام ،  236- 10من المرسوم رقم 

الوطني للأراضي الفلاحیة ، والمستثمر  ، من طرف الدیوان 03- 10من القانون  04

                                                      
1
  .123- 122لعشاش محمد ، المرجع السابق ، ص : 

والفلاحي وتأثیرها على الاستثمار بالجزائر، مجلة الواحاتللبحوث والدراسات محمد حجاري ، إشكالیات العقار الصناعي : 2

  .325، ص 2012، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة معسكر ، 16، العدد 
الذي یحدد كیفیة تطبیق حق الامتیاز لاستغلال  2010-10- 23المؤرخ في  236- 10المرسوم التنفیذي رقم :  3

  .2010- 12- 29،الصادرة في 76تابعة للأملاك الخاصة للدولة،جریدة رسمیة عددالأراضي الفلاحیة ال
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تى یكون على علم بما تم توقیعه ، ثم یتم إرسال هذا الملف إلى إدارة الفلاحي المعني ح

 .الأملاك الوطنیة قصد إعداد عقود الامتیاز بإسم كل مستثمر 

وفي حالة قبول الملف من طرف اللجنة المعنیة بدراسة هذه الملفات یرسله الوالي بإعتباره 

ذه الملفات یرسله الوالي بإعتباره رئیس هذه اللجنة مرفقا بمحضر اللجنة المعنیة بدراسة ه

رئیس هذه اللجنة مرفقا بمحضر اللجنة إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة للقیام 

بشكلیات توقیع دفتر الشروط وإرسال الملف إلى مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا لتكریس 

 .1هذه العملیة بعقد إداري بإسم كل مستثمرة 

لسنویة المتعلقة بهذا الحق ، والتي تحدد حسب المناطق ذات الإمكانیات وكذا تحدید الإتاوة ا

 .2الفلاحیة التي یعتمد علیها لحساب إتاوة أملاك الدولة 

عنیة بإعلام عن طریق أما في حالة رفض الملف ، یقوم الوالي المتمثل في رئیس اللجنة الم

مع إرسال نسخة منها إلى رسالة معللة وتوضیح الأسباب التي حالت دون قبول الملف ، 

الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة وللمعني بالأمر إمكانیة تقدیم طعن لدى الجهة القضائیة 

  .3المختصة

نلخص إلى أن حق الانتفاع یعطي للمنتفع حقوق معینة كما وفي الأخیر ومما سبق ذكره 

وتثبت حقوق المنتفع بمقتضى ماله من حق عیني  یرتب علیه بالمقابل بعض الواجبات ،

 .على الشيء المنتفع به فهي تحدد مدى هذا الحق 

                                                      
  .127-124لعشاش محمد ، المرجع السابق ، ص:  1
التي یعتمد علیها  یحدد المناطق  ذات الإمكانیات الفلاحیة 2012مارس  19المؤرخ في  124-12المرسوم التنفیذي :  2

كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، الجریدة 

  .2012مارس  25الصادرة في  17الرسمیة ، عدد
  .127لعشاش محمد ، المرجع السابق ، ص :  3
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وللمنتفع سلطات قانونیة تسمح له بممارسة حقه في الانتفاع على الشيء فله أن یقوم بأعمال 

 كذلك لمالك الرقبة حقوق وإلتزامات. الإدارة وأعمال التصرف بالنسبة إلى حقه في الانتفاع 

 .تجب علیه القیام بها 

ویسقط حق الانتفاع عند توافر بعض الأسباب العامة التي تؤدي إلى إنقضاء الحقوق بوجه 

عام ، كزوال موضوعه أو تلفه تلفا تاما أو إنتهاء أجله أو عدول صاحبه عنه ، كما یسقط 

د حق عند توافر بعض الأسباب الخاصة به والناتجة عن طبیعة هذا الحق الممیزة كتوحی

ویترتب على إنقضاء حق الانتفاع بعض النتائج التي . الانتفاع وحق الرقبة أو وفاة المنتفع 

 .1حددها المشرع الجزائري في القانون المدني 

وقد جاء المشرع في قوانینه الخاصة بإمكانیة تحویل حق الانتفاع إلى حق إمتیاز لكن 

ي وذلك من حیث الطبیعة القانونیة لهذا یختلف عن حق الانتفاع المذكور في القانون المدن

الحق ، إذ یعتبر حق الانتفاع الدائم الممنوح على  أراضي المستثمرات الفلاحیة  حق عیني 

عقاري تمنحه الدولة للمنتجین الفلاحیین على مجمل الأراضي التي تتألف منها المستثمرات 

كرها في نصوص القاوانین وطبعا یكون التحویل وفقا لشروط وإجراءات جاء ذ.الفلاحیة 

  .الخاصة والتي تم ذكرها سابقا 

  

  

  

                                                      
مي والقانون المدني الجزائري ، مذكرة مقدمة لإستكمال شهادة ماستر سمیحة سویسي ، حق الانتفاع بین الفقه الاسلا : 1

، ص 2015-2014أكادیمي ، كلیة الحقوق ، تخصص قانون العام الأعمال ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، الجزائر ، 

31.  
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  خاتمـــة       
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 : خاتمة 

ما لوالذي أتمنى أن تعم منه الفائدة ، نظرا وفي الأخیر نختم بحثنا المتعلق بحق الانتفاع 

، كما تتبوأ لحق الانتفاع من أهمیة عملیة كبرى بإعتباره حقا عینیا یتمتع بعدة خصائص 

الحقوق العینیة مكانة هامة في الدراسات القانونیة ، خاصة منها الحقوق العینیة الأصلیة 

وهي التي تنشأ مستقلة  بذاتها لتلبیة رغبات مشروعة لأشخاص ، فالنفس البشریة طواقة 

 .للتملك والإستثمار بالأشیاء والتفرد بها عن الغیر 

ذه الحقوق لتنظیم تلك الرغبات ، وإذ لم یحتاج الشخص لذا یبرز حق الانتفاع كأول وأهم ه

لتملك الشيء كاملا بل مجرد الانتفاع به فترة من الزمن ثم یرده صاحبه بعد فراغه منه ، أو 

یحتاج للإستفادة من بعض منافع الشيء فقط دون تملكه ، فیمكنه اللجوء لأحد الحقوق 

الانتفاع وغیره من الحقوق فهي تلبي  العینیة الأصلیة الأخرى بحسب حاجته ، فیوجد حق

رغبات قانونیة عدیدة للشخص دون أن یضطر لتملك الحق ذاته لعدم حاجته لتملكه أو لعدم 

 .قدرته أصلا على ذلك 

ویعتبر حق الانتفاع من بین هذه الحقوق التي تلبي رغبات الشخص القانونیة إذ یخول 

دون التصرف فیه حیث تبقى هذه السلطة للمالك وعلى  للشخص إستعمال الشيء وإستغلاله

الشيء ذلك یجوز لصاحب حق الانتفاع أن یستعمل بنفسه الشيء كما یجوز له أن یستعمل 

 ) .سلطة الاستغلال( للحصول على ثماره بإیجاره للغیر مثلا 

الحق وحق الانتفاع كما سبق ذكره قد یرد على العقار والمنقول على السواء غیر أن هذا 

 .على خلاف حق الملكیة ، حق مؤقت مأله الزوال حتما 

ویلتزم المنتفع بالانتفاع بالشيء بحسب ما أعد وإرادته إدارة حسنة إن لم یلتزم بالمحافظة 

على الشيء وصیانته وأن یبذل في ذلك من العنایة ما یبذل له الشخص المعتاد ، كما أن 

 .لانتفاع علیه أن یرد هذا الشيء عندما ینتهي حق ا
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ومما تجدر ملاحظته أن حق الانتفاع یندر الإلتجاء إلیه في الحیاة العملیة ولكن تصادف 

حق الانتفاع غالبا في الحیاة العملیة بصدد الوصیة المستترة في شكل تصرف منجز ، كبیع 

للتحایل على أحكام الوصیة حیث یبیع أو یهب شخص مالا معینا لأخر مع . أو هبة 

ئع أو الواهب بحق الانتفاع طوال حیاته ، ولذلك إعتبر المشرع مثل هذا التصرف احتفاظ البا

 .تصرفا مضافا إلى مابعد الموت وأخضعه لأحكام الوصیة مالم یقم دلیل یخالف ذلك 

ویكتسب حق الانتفاع بالتعاقد والشفعة وبمقتضى القانون وبالوصیة بین الأحیاء من 

حق بإنتهاء مدته أو بهلاك الشيء أو عدم إستعماله مدة المتعاقدین وللجنین وینقضي هذا ال

 .سنة أو بوفاة الشخص  15

الفلاحیة  كما نظم المشرع حق الانتفاع في القوانین الخاصة وهو متعلق بإستثمار الأراضي

إذ هو حق عیني عقاري تمنحه الدولة للمنتجین  19-87في إطار تطبیق أحكام القانون 

على مجمل الأراضي المعنیة التي تتألف منها المستثمرة الفلاحیة ما عدا الأرض  الفلاحیین

 .التي تبقى ملكیتها للدولة 

والتخلي عن مبدأ حق الانتفاع الدائم ومن  فكرة منح حق الامتیاز الجزائري  وقد تبنى المشرع

 الذي یحدد شروط وكیفیات إستغلال الأراضي 03-10أجل ذلك أصدر القانون رقم 

 .الفلاحیة  التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

منذ الاستقلال إلا أنه لم یرد بشأنه نتفاع عنایة فائقة ولقد أولى المشرع الجزائري حق الا

تعریفا خاصا رغم التغیرات التي طرأت على النصوص التي تنظمه بتغیر الأوضاع 

.    اصة لإحتوائها الاقتصادیة والاجتماعیة هذا فظلا عن تدعیمه بنصوص وقوانین خ

ویعود سبب ذلك للأهمیة التي تحظى بها العقارات التي تفوق تلك التي للمنقولات التي كانت 

للقیمة الإقتصادیة المرتفعة للعقارات والمكانة الكبیرة أشیاء وضعیة نظرا كانت في الماضي 

  ء المنتفع حقوقا التي تحتلها وضرورة الحفاظ علیها فالغایة من إنشاء حق الانتفاع هي إعطا
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  .        واسعة نسبیا على العقار مع الاحتفاظ بالرقبة للمالك

وكذلك الهدف الذي یتوخاه المشرع من ترتیب حق الانتفاع بموجب القوانین الخاصة هو      

لأجل تحدید قاعد استغلال للأعیان محل الانتفاع ومنه لتلبیة الحاجیات الغذائیة للسكان 

و هذا لكون القواعد العامة التي یرى فیهل المشرع في بعض د الوطني والنهوض بالاقتصا

الأحیان بأنها تصعب نوعا ما حركته ونموه،  وهوفي سبیل ذلك أنشأ حقوق انتفاع من نوع 

 .نجدها في أحكام القانون المدني  خاص لها مفهوم وأثار مختلفة كلیة عن تلك التي
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  قائمة المراجع
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 : قائمة المراجع

 :الكتب : أولا 

أحمد سي علي، مدخل للعلوم القانونیة ، النظریة العامة للحق وتطبیقاتها في القوانین -01

 .2013الجزائریة ، دون ذكر الطبعة ، دار هومة ، الجزائر ، 

النظریة العامة للحق ، دون ذكر الطبعة ، منشأة  أحمد شوقي محمد عبد الرحمان ،-02

 .2005المعارف ، مصر ، 

إسحاق إبراهیم منصور ، نظریتا القانون والحق وتطبیقاتهما في القوانین الجزائریة ، -03

 .2001، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 01الطبعة 

راسة القانون اللبناني والقانون الصده عبد المنعم فرج ، الحقوق العینیة الأصلیة ، د-04

 .المصري ، دار النهضة العربیة ، لبنان ، دون طبعة ، دون سنة 

، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، 01جورج ن شدراوي ، حق الملكیة العقاریة ، الطبعة -05

 .2012، لبنان

ن حسین علي ذنون ، شرح القانون المدني العراقي ، الحقوق العینیة الأصلیة ، بدو -06

 .طبعة ، شركة الرابطة للطبع والنشر المحدود

رمضان أبو السعود ، محمد حسین منصور ، المدخل إلى القانون ، بدون طبعة ، -07

 .2003منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، 

رضا عبد الحلیم عبد المجید عبد الباري ، الوجیز في الملكیة و الحقوق العینیة التبعیة -08

 .ة نشر ، جامعة نبها ، مصر، دون طبعة وسن
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رمضان محمد أبو السعود ، المدخل إلى القانون ، بدون ذكر الطبعة ، منشورات -09

  .2005الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، 

دراسة نظریة وتطبیقات عملیة في القانون ، الحق ( ، القانون المدني  سلمان بوذیاب -10

 .2013، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات ، لبنان ،01، الطبعة ) الموجب والمسؤولیة

، )حق الملكیة( ،08، الوسیط في شرح القانون المدني ، الجزء  عبد الرزاق السنهوري-11

 .2005، لبنان ،  ، منشورات الحلبي الحقوقیة03الطبعة 

أسباب كسب ( 09عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، الجزء -12

 .1986، دون ذكر الطبعة ، دار إحیاء التراث العربي ، لبنان ، ) الملكیة 

عبد المجید زعلاني  المدخل لدراسة القانون ، النظریة العامة للحق ، بدون ذكر الطبعة -13

 .2011، الجزائر ،  ، دار هومة

عصام أنور سلیم ، نظریة الحق ، دون ذكر الطبعة ، دار المطبوعات الجامعیة ، -14

 .2010مصر ، 

 .2005، دار الثقافة ، الأردن ، 01علي هادي العبیدي ، الحقوق العینیة ، الطبعة -15

 .2008، ، دار الثقافة ، الأردن 01علي هادي العبیدي ، الحقوق العینیة ، الطبعة -16

، الطبعة ) الحقوق العینیة الأصلیة ( قصي سلمان ، الحقوق العینیة ، الجزء الأول  -17

01 ،2011. 

، 03-10كحیل حكیمة ، تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق إمتیاز في ظل القانون -18

 .2013دون ذكر الطبعة ، دار هومة ،الجزائر ،
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القاعدة القانونیة ، ( نظریة العامة للقانون مصطفى الجمال ، نبیل إبراهیم سعد ، ال-19

 .، بدون ذكر الطبعة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، بدون ذكر سنة النشر ) الحق 

، بدون ذكر الطبعة ، ) نظریة الحق ( محمد الصغیر بعلي ، المدخل للعلوم القانونیة  -20

  .2006دار العلوم ، الجزائر ، 

الحقوق العینیة الأصلیة ، بدون ذكر الطبعة ، دار الجامعة محمد حسین منصور، -21

 .2007الجدیدة ، مصر ، 

، دار 01ونظریة الحق ، الطبعة  مولود دیدان، مقرر وحدتي المدخل للعلوم القانونیة-22

 .2005النجاح للكتاب ، الجزائر ، 

) ظریة الحقدروس في ن(،02محمد سعید جعفور، مدخل إلى العلوم القانونیة ، الجزء -23

 .2011، دار هومة ، الجزائر ، 01، الطبعة 

، المؤسسة 08، الطبعة )نظریة القانون (محمدي فریدة زواوي ، المدخل للعلوم القانونیة -24

 .2002الوطنیة للفنون المطبعیة ، الجزائر ، 

ة ، طبعة جدید) الحقوق العینیة الأصلیة ( محمد كامل مرسي باشا ، شرح القانون المدني 

 .2005ومنقحة ، منشأة المعارف ، مصر ، 

، ) نظریة القانون ، نظریة الحق ( مصطفى مصباح شلبیك ، المدخل للعلوم القانونیة -25

 .2002، دار الكتب الوطنیة ، لیبیا ، 01الطبعة 

، مؤسسة الوراق ، دون 01مهند ولید الحداد ، المدخل لدراسة علم القانون ، الطبعة -26

 .2008ر ، ذكر بلد النش
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، بدون ذكر ) نظریة القانون ، نظریة الحق( نبیل إبراهیم سعد ، المبادئ العامة للقانون -27

 .2013الطبعة ، دار الجامعة الجدیدة ، مصر ، 

 :المجلات والمقالات: ثانیا 

بن رقیة یوسف ، شروط وإجراءات إسقاط حق الانتفاع الدائم في قانون المستثمرات -1

، 02، عدد 02، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیة والسیاسیة ، الجزء  الفلاحیة

  .2000كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، الجزائر ، 

الجزائري ،  محمد حجاري ، إشكالیات العقار الصناعي والفلاحي وتأثیرها على الإستثمار-2

 .2012، جامعة معسكر، الجزائر ،  16مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، العدد 

، تونس ، 10المجلة التونسیة ، الحقوق العینیة ، وزارة العدل وحقوق الانسان ، العدد -3

1965. 

 مدونة الحقوق العینیة ، مدیریة التشریع ، وزارة العدل والحریات ، المملكة المغریبیة ،-4

 .2013نوفمبر  28، الصادر بتاریخ 6208الجریدة الرسمیة ، عدد 

 :الرسائل والمذكرات الجامعیة : ثالثا 

قاشي علال ،الوظیفة الإجتماعیة للملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر ، رسالة لنیل درجة -1

نة ، الجزائر ، الس 01دكتوره في القانون ، كلیة الحقوق ،بن عكنون ، جامعة الجزائر

 .2014-2013الجامعیة 

لعشاش محمد ، الحمایةالقانونیة للملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر ، رسالة لنیل درجة -2

الذكتوره في العلوم ، تخصص قانون ، كلیة الحقوق ،والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود 

 .2016-01- 27معمري ، الجزائر ، تاریخ المناقشة 
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اع الدائم في ظل المستثمرات الفلاحیة ، مذكرة لنیل شهادة شریفي إسلام ، حق الانتف-3

الماجستیر في الحقوق ، فرع القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر السنة 

2006 -2007. 

بوكرش نوال ، إكتساب حق الانتفاع في القانون المدني ، مذكرة تخرج لنیل إجازة -4

 ،2009-2006، 14المدرسة العلیا للقضاء ، الدفعة 

سمیحة سویسي ، حق الانتفاع بین الفقه الاسلامي والقانون المدني ، مذكرة لإستكمال -5

شهادة ماستر أكادیمي ، كلیة الحقوق ، تخصص قانون الأعمال ، جامعة قاصدي مرباح ، 

  .2015-2014ورقلة ، الجزائر ،

 :النصوص القانونیة : رابعا 

یتضمن ضبط كیفیة إستغلال الأراضي  1987دیسمبر 08المؤرخ في  19-87القانون -1

ملغى بموجب القانون (الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم 

10-03.( 

یحدد شروط وكیفیات إستغلال الأراضي  2010أوت  15المؤرخ في  03-10القانون -2

أوت  18الصادر في  46ملاك الخاصة للدولة ، الجریدة الرسمیة ، عددالفلاحیة التابعة للأ

2010. 

، المتضمن  1975-09-26الموافق 1935رمضان  20المؤرخ في  58-75أمر رقم -3

 .القانون المدني المعدل والمتمم 

الذي یحدد كیفیات تطبیق  2010-12-23المؤرخ في  326-10المرسوم التنفیذي رقم  -4

الصادرة  76ستغلال الأراضي للأملاك الخاصة للدولة ، جریدة رسمیة عددحق الامتیاز لإ

 .2010دیسمبر 29في 
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،یحدد المناطق ذات  2012مارس  19مؤرخ في  124-12المرسوم التنفیذي رقم  -5

الإمكانیات الفلاحیة التي یعتمد علیها كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق 

 17لاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، الجریدة الرسمیة عدد الإمتیاز على الأراضي الف

 .2012مارس  25الصادرة في 

 :الملتقیات والمداخلات : خامسا 

محمد علي حسون ، مفهوم الملكیة العقاریة الخاصة بین التشریع الجزائري والمقارن ، -1

والقیود الواردة علیها في مداخلة ملقاة في الملتقى الوطني حول الملكیة العقاریة الخاصة 

  .2013التشریع الجزائري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة قالمة ، الجزائر ، 

، ) بیع المنافع وبیع العقود( محمد علي القري ، خصائص حق الانتفاع وأثار نقله -2

، جامعة مداخلة مقدمة إلى المؤتمر السادس للهیئات الشرعیة للؤسسات المالیة الإسلامیة 

 .عبد العزیز ، جدة ، دون سنة 

 :القوامیس والمعاجم : سادسا 

، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، 01روحي البلعبكي ، القاموس الثلاثي ، الطبعة -1

2002. 

منى جریح ، معجم المصطلحات القانونیة ، مكتبة لبنان ناشرون ، بدون سنة وبلد -2

  .النشر

  

  

  



  

62 
 

  

  

  

  

  

 

  الفهرس
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 : الفهرس

 .الإهداء -

 .الشكر والعرفان-

 .المقدمة -

 09.................................................مفهوم حق الانتفاع :الفصل الأول 

 09..............................................التعریف بحق الانتفاع:المبحث الأول 

 10.............................................المقصود بحق الانتفاع:المطلب الأول 

 10..................................................تعریف حق الانتفاع:الفرع الأول 

 10............................................................حق الانتفاع لغة :أولا 

 10..........................................................حق الانتفاع فقها :ثانیا 

  11.........................................................حق الانتفاع قانونا :ثالثا 

 12..............تمییز حق الانتفاع عن غیره من المصطلحات المشابهة :الفرع الثاني 

  12.......................................................حق الانتفاع والمنفعة :أولا 

 13..............................................حق الانتفاع وحق المستأجر :ثانیا 

 14......................................حق الانتفاع وحق الشریك في الشیوع :ثالثا 

 15................الدائم الوارد في القوانین الخاصةحق الانتفاع وحق الانتفاع  :رابعا 
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  16..........................................خصائص حق الانتفاع: المطلب الثاني 

  16.............................................حق الانتفاع حق عیني: الفرع الأول 

  17..................................... حق الانتفاع حق مؤقت : الفرع الثاني

  17.....حق الانتفاع یرد على شيء مملوك للغیر وغیر قابل للإستهلاك :الفرع الثالث 

  18.....................................طرق إكتساب حق الانتفاع  :المطلب الثالث 

  18.......................... إكتساب حق الانتفاع عن طریق العقد : الفرع الأول

  19...........................إكتساب حق الانتفاع عن طریق الوصیة :الفرع الثاني 

  19............................إكتساب حق الانتفاع عن طریق التقادم : الفرع الثالث

  20............................إكتساب حق الانتفاع عن طریق الشفعة :الفرع الرابع 

  21.....................................مضمون ومحل حق الانتفاع: المبحث الثاني

  22...........................................مضمون حق الانتفاع :المطلب الأول 

  22...................................................إستعمال الشيء : الفرع الأول

  23.................................................إستغلال الشيء :  الفرع الثاني

  24....................................... محل حق الانتفاع:  المطلب الثاني

  24....................................... الأشیاء الثابتة والمنقولة: الفرع الأول
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  24.....................................................) العقار( الأشیاء الثابتة :أولا 

  25........................................................... الأشیاء المنقولة : ثانیا

  25......................................الأشیاء المادیة وغیر المادیة :  الفرع الثاني

  26....................................الأشیاء الغیر قابلة للإستهلاك :  الفرع الثالث

  29................................ ثار المترتبة عن حق الانتفاع الأ: الفصل الثاني 

  30................... أثار حق الانتفاع بالنسبة للمنتفع ومالك الرقبة:  المبحث الأول

  30......................................... إلتزامات وحقوق المنتفع:  المطلب الأول

  31...................................................إلتزامات المنتفع :  الفرع الأول

  31................................................. الإلتزام بالجرد وتقید الكفالة :أولا 

  32...............................الشيء وتحمل عبء التكالیف المعتادةصیانة : ثانیا 

  32........................إستعمال الشيء بحسب ما أعد له وإدارته إدارة حسنة: ثالثا 

  33......................................... حفظ الشيء والمسؤولیة عن هلاكه :رابعا 

  33.................................... ء عند نهایة الانتفاعالإلتزام برد الشي :خامسا 

  34.....................................................حقوق المنتفع :  الفرع الثاني

  34................................................... الحق في إستعمال الشيء: أولا 
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  35.................................................الشيء  الحق في إستغلال: ثانیا 

  35............................................................سلطة التصرف: ثالثا 

  36....................................إلتزامات وحقوق مالك الرقبة:  المطلب الثاني

 36.............................................. إلتزامات مالك الرقبة: الفرع الأول 

 36........................................الإلتزام بعدم المساس بحقوق المنتفع : أولا 

 37........................................الإلتزام بنفقات الإصلاحات الكبرى : ثانیا 

 37................................................حقوق مالك الرقبة  :الفرع الثاني 

 37.....................................................حق التصرف في الرقبة  :أولا

 37...............................حق الحصول على منتجات العین المنتفع بها: ثانیا 

 38.............................إلتزاماتهحق مالك الرقبة في إلزام المنتفع بتنفیذ  :ثالثا 

 39.....................إنتهاء حق الانتفاع وتحویله إلى حق إمتیاز :المبحث الثاني 

 40........................سقوط حق الانتفاع والنتائج المترتبة عنه  :المطلب الأول 

 40................................................سقوط حق الانتفاع:  الفرع الأول

 40.............................إنتهاء حق الانتفاع بإنتهاء أجله وبموت المنتفع : أولا 

 41..........................................إنتهاء حق الانتفاع بهلاك الشيء: ثانیا 
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 41.........................................إنتهاء حق الانتفاع بإتحاد الذمة : ثالثا 

 42.........................................إنتهاء حق الانتفاع بسبب المنتفع :رابعا 

 43..........................النتائج المترتبة عن إنتهاء حق الانتفاع  :الفرع الثاني 

 43............................................رد الشيء المنتفع به إلى المالك :أولا 

                  43............. المبالغ التي یستردها المنتفع من المالك عند نهایة حق الانتفاع:ثانیا 
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